
 

  الدورة الاستثنائية فهرس أحكام

  م1996 لعـام
رقم  م

  الموضوع  المدعي عليه  المدعى  الدعوى
 غازى أحمد زكى  ق 13/30 1

  وآخرون

المنظمة العربية للتنمية 

  الصناعية والتعدين

إلغاء قرار المجلس التنفيذي برقم 
وإلغاء قرارات الأمين  103/95
  1995-67/82/85العام 

صابر إسماعيل محمد  ق 8/28 2

  هندي

  الأمانة العامة لجامعة

  الدول العربية

في الحكـم   التماس إعادة النظر
فـي   25/1/93الصادر بجلسة 

ــى  ــدعويين رقم ق  201/15ال
انتهاء الخصومة بالنسبة لـلأول  

  ودعم القبول بالنسبة للثاني
صابر إسماعيل محمد  ق 25/28 3

  هندى

الأمانة العامة لجامعة 

  الدول العربية

 219/79إلغــاء القــرار رقــم 
بعـودة المـدعين إلـى     والحكم
  .عملهما

لنسبة لـلأول  انتهاء الخصومة با
  وعدم القبول بالنسبة للثاني

الأمانة العامة لجامعة  رحسن خليل ماه  ق 15/29 4

  الدول العربية

طلب الحكـم بـبطلان الحكـم    
الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 

في الـدعوى رقـم    29/12/94
  )عدم قبول الدعوى( 21/28

طلب مستحقان عن مكافأة نهاية   مكتب العمل العربي صلاح الدين سراج  ق 23/28 5
  )انتهاء الخصومة. (الخدمة

المنظمة العربية للتربية  كمال الدين عفيفي  ق 2/30 6

  والثقافة والعلوم

طلب مستحقات عن مدة خدمـة  
مع التعويض عن تذكرة السـفر  

  )عدم القبول شكلا(ونقل العفش 
 حامد المأمون  ق 3/30 7

  وآخرون

المنظمة العربية للتنمية 

  الصناعية والتعدين

عـدم القبـول   .(ضم مدة الخدمة
  )شكلا

المنظمة العربية لطاقة  الكوفحى مجلسي محمود  ق 4/30 8

  الذرية

عة الأمانة العامة لجام

  الدول العربية

طلب بصرف مستحقات عن مدة 
الخدمة الكاملة كما يقتضيه العقد 

  .المبرم بين المدعى والمنظمة
  )انتهاء الخصومة( 

) عدم القبول شكلا( –إبراء ذمة   منظمة العمل العربية سعيد حسن سعيد  ق 11/29 9
ورفض الادعاء الفرعى المقـدم  

  . من المنظمة
الأمانة العامة لجامعة  فاروق سيد عزب  ق 1/30  10

  الدول العربية

إلغــاء قــرار الأمانــة العامــة 
بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر 

عدم (ق  9/27في الدعوى رقم 
  )ى لسابق الفصل فيهاقبول الدعو



 

  
  

الأمانة العامة لجامعة  ياسر عبد المنعم  ق 5/30  11

  الدول العربية

ــة ــدة الخدم ــم م ــدم . (ض ع
  )الاختصاص الولائي 

المنظمة العربية للتنمية  محمد زكي جمعة  ق 6/30  12

  الزراعية

طلــب تعــويض عــن امتنــاع 
المنظمة عـن تنفيـذ الحكمـين    
الصادرين فـي الـدعوى رقـم    

ق 24/28ق والدعوى رقم 5/25
  )عدم الاختصاص الولائي(

الأمانة العامة لجامعة  محمو لاشين  ق 10/30  13

  الدول العربية

طلب التماس إعادة نظـر فـي   
 30/4/1995الحكم الصادر في 

ــم  ــدعوى رق ق 42/27فــي ال
  )رفض الالتماس(

الأمانة العامة لجامعة  عبد الرؤوف السيد  ق 11/30  14

  الدول العربية

  )عدم القبول شكلا( الأقدمية

الأمانة العامة لجامعة  حياة الناظر  ق 9/28  15

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عينت المدعية فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  منى أراكيلي  ق 10/28  16

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
ذى عينت المدعية فـي  القانون ال

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  هناء الموسى  ق 11/28  17

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عينت المدعية فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  أمل كعدان  ق 12/28  18

  الدول العربية

ورة فـي ظـل   منح العلاوة الد
القانون الذى عينت المدعية فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  عبد الرحمن قويدر  ق 13/28  19

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عين المدعي فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  محمد زهير اليماني  ق 14/28  20

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عين المدعى فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  أنس كوجان  ق 15/28  21

  بيةالدول العر

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عين المدعى فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  رغدة الصوفي  ق 16/28  22

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عينت المدعية فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله

  



 

  
  
  

مة لجامعة الأمانة العا سلامة الاغواني  ق 17/28  23

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عين المدعي فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  أديب سنوبر  ق 18/28  24

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عين المدعى فـي  

  ).عدم القبول شكلا. (ظله
الأمانة العامة لجامعة  موفق كحلوس  ق 19/28  25

  الدول العربية

منح العلاوة الدورة فـي ظـل   
القانون الذى عين المدعى فـي  

  ).كلاعدم القبول ش. (ظله

  
  
  
  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  عبد العزيز على الراجحى والأستاذ محمد منيب الرفاعى /السيدين الشيخوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقاده 

  ق 30لسنة  13رقم  في الدعوى 

  :السادةمن المقامة 

  غازى أحمد زكى

  عدنان حميد عبد الكريم

  صاحب حسون شلاش

  سيف الدين يحيى

  ضد

  السيد أمين عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  :أودع المدعون صحيفة دعواهم أمانة سكرتارية المحكمة طالبين 19/10/1995بتاريخ 
  .الحكم بقبول الدعوى شكلا   -
، 15/6/1995-13يخ بتـار  103وفي الموضوع إلغاء قرار المجلس التنفيذي للمنظمة رقم   -

تـاريخ   85و 82، و 15/6/1995تاريخ  67وإلغاء قرارات أمين عام المنظمة ذات الأرقام 
. مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وما يستحقونه من تعويضـات  28/7/1995

  .وإلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف والأتعاب 



 

في دورتـه   103لمنظمة قد أصدر قراره رقم مستندين في ذلك إلى أن المجلس التنفيذي ل
العادية الثامنة ناصا في فقرتيه الثانية والثالثة على تكليف الأمانة العامة للمنظمة الالتزام بتطبيق 

وتعديل  25/6/1995لغاية  22المنعقد في الرباط في الفترة من  207قرار المجلس الوزارة رقم 
جامعة الدول العربية فيما يتعلـق بالرواتـب والأجـور    الأنظمة واللوائح بحيث تتفق مع أنظمة 

علـى   15/6/1995وتعويضات نهاية الخدمة وسن التقاعد ، واعتبار هذا القرار نافذا في تاريخ 
من اللائحة التنفيذية لجامعـة الـدول    17أن يقوم السيد الأمين العام بتنفيذه مراعيا نص المادة 

  .العربية ولصالح الموظفين
معدلا الأنظمة واللوائح  67أصدر الأمين العام للمنظمة قراره رقم  15/6/1995وبتاريخ 

بحيث تصبح متفقة مع أنظمة جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالرواتب والأجـور وتعويضـات   
وبنفس التـاريخ  .  15/6/1995ويعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ . نهاية الخدمة وسن التقاعد 

  تـاريخ  بو.  31/12/1995بتجديـد خـدمات المـدعين لغايـة      68ر المذكور أصـدر القـرا  
الذى أعاد احتساب مكافأة نهاية الخدمة في ضـوء اللـوائح    82صدر القرار رقم  28/7/1995

  .المعدلة 
لتعديل تحديد خـدمات المـدعين    85أصد الأمين العام القرار رقم  28/7/1995وبتاريخ 

  . 31/12/1995بدلا من  30/9/1995بحيث تنتهى بتاريخ 
بالنسبة للقرار رقم  1635ورقم  6/7/1995وقد تظلم المدعون من هذه القرارات بتاريخ 

 1995لسنة  85و 82بالنسبة للقرارين رقمي  2223ورقن  25/8/1995وتاريخ  95لسنة  67
مـدة  فتقدموا خلال ال. ولم ترد الجهة الإدارية لا سلبا ولا إيجابا مما يعتبر قراراً ضمنيا بالرفض

طاعنين بالقرارات المشار إليها لكونها مشوبة بعيـوب   19/10/1995القانونية بدعواهم بتاريخ 
عدة أهمها اغتصاب بالسلطة باعتبار أن إقرار نظام العاملين في المنظمة هو مـن اختصـاص   

من  9المجلس الوزاري للمنظمة وليس من اختصاص المجلس التنفيذي وذلك طبقا لأحكام المادة 
قية إنشاء المنظمة وأن اختصاص المجلس التنفيذي يقتصـر علـى الأمـور التنفيذيـة دون     اتفا

وكما تضمنت القرارات المشار إليها أثرا رجعيا . من الاتفاقية 11التشريعية عملا بأحكام المادة 
 103وإذ كان القرار رقـم  . بالمخالفة للقاعدة العامة التى تقضي بعدم رجعية القرارات الإدارية 

قد صدر معدوما فإن القرارات الأخرى محل الطعن والتى صدرت اسـتناداً إليـه    1995سنة ل
 17قد خالف نص المادة  1995لعام  82كما أن القرار رقم . تكون هي الأخرى معدومة الأثر 

من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الجامعة العربية ، وحيث أن القرارات المطعون فيها قـد  



 

عين بأضرار مادية وأدبية فقد أقاموا هذه الدعوى طـالبين الحكـم بمـا ورد مـن     أصابت المد
  .صحيفتها في طلبات 

 8/12/1995تـاريخ   2906ورد كتاب الجهة المدعى عليها رقم  10/12/1995وبتاريخ 
مع مذكرة بدفاع المنظمة طلبت فيها رد الدعوى وتحميل المدعين المصاريف والأتعاب وأرفقت 

  .ار إليها نسخ القرارات المطعون فيها وتظلمات المدعين بشأنها بكتابها المش
  .كما قدم المدعون تعقيبا على ذلك بمذكرة أصروا في ختامها على الحكم لهم بطلباتهم

وجرى تحضير الدعوى وفق الأصول حيث قدمت المنظمة المدعى عليها خلال هذه الفترة 
  .وى مذكرة ثانية أكدت في نهايتها على طلب رد الدع

حيث قرر الطرفان أقوالهما وحجزت الـدعوى    5/6/1996ونظرت الدعوى بجلسة يوم 
  . 26/6/1995للنطق بالحكم بجلسة يوم الأربعاء 

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على أوراق الدعوى الماثلة المرفقة ، وبعد سماع الايضاحات والمداولة 
  : بالنسبة للشكل

وبالنسبة  6/7/1995بتاريخ  1995لعام  67ن القرار رقم حيث أن المدعون قد تظلموا م
  .أي ضمن المهلة القانونية 25/8/1995بتاريخ  1995لعام  85و 82للقرارين 

  .وحيث أن الجهة المدعى عليها لم ترد على التظلم مما يعتبر قراراً سلبيا بالرفض
  .القانونية أي ضمن المهلة 19/10/1995وحيث أن المدعين أقاموا دعواهم بتاريخ 

  تاريخ 103وحيث أنه لم يتم التظلم بشكل مستقل في حينه من القرار التنظيمي رقم 
الصادر من المجلس التنفيذي للمنظمة وإنما تم التظلم منه للمجلس نفسه  13-15/6/1995

أي بعد أكثر من ستين يوما من تاريخ العلم به علما يقينيا فتكون الدعوى  18/9/1995بتاريخ 
  .قبولة شكلا بالنسبة له ومقبولة شكلا بالنسبة لبقية الطلباتغير م

  : بالنسبة للموضوع
حيث أن الدعوى كما يتبين في الأوراق تتلخص في أن المجلس الوزاري للمنظمة كان قد 

باعتماد مشاريع الأنظمة )  25/6/1995-22( في دورته الثانية عشرة  207أصدر قراره رقم 
وحيث أن هذا القـرار  . ظمة ومن ضمنها مشروع النظام الأساسي للعاملين الإدارية والمالية للمن

نص على حذف كل ما يتعارض مع سلم الرواتب والأجور ولوائح العاملين المعمول بهـا فـي   



 

وحيـث حـدد المجلـس    . جامعة الدول العربية وفق قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
تاريخ دخول النظام الجديد حيز التطبيق  –المختص بوصف كونه المجلس التشريعي  –الوزاري 

  . 15/6/1995اعتباراً من 
وحيث تبين وجود تعارض في بعض المواضيع بين النظام الأساسي للعـاملين بالمنظمـة   

 1992لعام  207المعمول به سابقا وبين النظام الجديد الذى أقره المجلس الوزاري بالقرار رقم 
ع سلم الرواتب والأجور ولوائح العاملين المعمول بهـا فـي   من حيث حذف كل ما يتعارض م

فقد عرض على المجلس التنفيذي للمنظمة هذا الأمر في دورته الثامنة في . جامعة الدول العربية
الرباط فأصدر قراره المطعون به والثابت منه أن المجلس التنفيذي قد قرر تكليف الأمانة العامة 

وتعديل الأنظمة واللوائح بحيـث تتفـق مـع     207س الوزاري رقم بالالتزام بتطبيق قرار المجل
  .أنظمة الجامعة العربية فيما يتعلق بالرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة وسن التقاعد
فـإن  . وحيث أن المجلس التنفيذي لا يملك الخروج مع قرار المجلس الوزاري المشار إليه

إجراء تنفيذي مقرراً لوضع قائم لا منشئا لوضع جديـد  المشار إليه يغدو مجرد  103القرار رقم 
سالف الذكر الذى اعتمد النظام  207وأن الإرادة المنشئة للنظام هي قرار المجلس الوزاري رقم 

الأساسي الجديد المتوافق والنظام المعمول به في جامعة الدول العربية ولو ترتب عليه نقص في 
  .بعض المزايا أو الأوضاع الوظيفية

وحيث أن المستقر فقها وقضاء أن موظف الجامعة أو أي من المنظمات المنبثقة عنها إنما 
هو في مركز لائحي يجوز تعديله في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولحرية المرفـق  
الدولي دون حاجة لموافقة موظفي الجامعة أو المنظمات ودون التمسك أو الاحتجـاج بـالحقوق   

  .لما أن التغيير يتم بأثر فوري مباشرالمكتسبة طا
صدوره عن سلطة غيـر مخولـة    95لعام  103وحيث أن المدعين يأخذون على القرار 

  .باختصاصات تشريعية بينما هو من الواقع مجرد إجراء تنفيذي غير منشئ لوضع جديد 
لغاء وحيث أنه قرار تنظيمي فإن طلب إلغائه مباشرة لا تتحقق فيه شروط قبول دعوى الإ

التى يقتضي أن توجه إلى قرار إداري بكل ما ينطوي عليـه هـذا المـدلول مـن خصـائص        
  .وسمات

 ـ رعية وحيث أن عدم قبول دعوى الإلغاء لهذا القرار لا يمنع المحكمة من دراسة مدى ش
وى إلغاء القرار الإداري المستند إليه حيث تقضـى بإلغائـه أو   فحهذا القرار من خلال فحصها ل

ئه تبعا لقناعتها في نطاق الأخذ بنظام التدرج في القواعد القانونية في مجال التشـريع ،  عدم إلغا
  .وهو ما يمكن تسميته برقابة الامتناع 



 

سنة طبقا لتعديل  60إلى  65وحيث أن شكوى المدعين تركزت في تعديل سن التقاعد في 
  .لمشار إليها 207بعض مواد النظام الأساسي للعاملين بالمنظمة بموجب القرار 

بتمديد خدمات  95لسنة  68وحيث أن أمين عام المنظمة استناداً لذلك أصدر قراره رقم 
  بإنهاء خدماتهم يوم 1995لسنة  85ثم عاد وعدله بقراره رقم  31/12/1995المدعين لغاية 

ذا مما يتعين معه إلغاؤه في ه. دون أن يثبت في الأوراق سببا معقولا لهذا التعديل  30/9/1995
  الخصوص دون أن يمتد إلى التعديلات الأخرى مع صرف راتب المدعين عن المدة من 

  .كتعويض لهم  31/12/1995ولغاية  1/10/1995
  

  فلهذه الأسـباب

  ـــ

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء قـرار المجلـس التنفيـذي    
. وقبولها شكلا بالنسبة لبقية الطلبات  15/6/1995-13تاريخ  103للمنظمة المدعى عليها رقم 

فيما تضمنه من إنهاء خدمة  27/7/1995الصادر بتاريخ  85وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 
وصرف رواتبهم عن هذه الفتـرة   31/12/1995بدلا من   30/9/1995المدعين اعتباراً من  

  .كتعويض لهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأمرت برد الكفالة
  

  .26/6/1996صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يوم الأربعاء الموافق 
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقاده 

  ق 28لسنة   8رقم  في الدعوى 

  :سيدين ال منالمقامة 

  صابر إسماعيل عبد الحميد

  محمد عبد الحليم محمد عمر هندى

  ضد

  بصفته -السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أودع الملتمسان صحيفة التماسهما سكرتارية المحكمة طالبين قبوله  21/3/1993بتاريخ 
الحكم الملتمس فيه والقضاء محدداً لهما بطلباتهما وإلـزام المـدعى   شكلا وفي الموضوع إلغاء 
  .عليه بالمصاريف والأتعاب 

ق طعنـا فيهمـا    15لسنة  2و  1وبينا في التماسهما أنه سبق لهما إقامة دعويين رقمى 
الصادر عن الأمين العام للجامعة بالنيابة بإنهاء خدمتهما تأسيسـا   1979لسنة  219بالقرار رقم 

  .أنه في حقيقته فصل تأديبي تم بمخالفة القانون  على
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وأمرت  25/1/1993وقد قضت المحكمة بجلسة 

  .برد الكفالة 



 

ومـا بعـدها مـن     52من النظام الأساسي للمحكمة والمادة  5/12وعملا بأحكام المادة 
اس بحجة تكشف وقائع حاسمة في الدعوى كانـا  نظامها الداخلي ، فقد تقدم الملتمسان بهاذ الالتم

يجهلانها حتى صدور الحكم الملتمس فيه دون إهمال منهما ، وذلك بأن الأمانة العامة للجامعة قد 
حجبت قرارات فيما يتعلق بتعليق عضوية مصر وإلغاء كل ما يترتب عليها من تدابير واعتمـاد  

وحتى عودة الجامعة إلى مقرهـا   1979عام  كل الإجراءات التى اتخذت في تونس والقاهرة منذ
بالقاهرة واسباغ الشرعية عليه ومن ثم فلا صحة للقول بأن قرار فصل الملتمسين قد صدر عن 
سلطة وطنية ، إضافة إلى مخالفة الحكم الملتمس فيه الاختصاص الأصيل للمحكمة المحدد فـي  

الحكم الملتمس فيه بحق الـدفاع إذ   من نظامها الأساسي وأخيراً بسبب إخلال 17و 3و  2المواد 
قدم المدعيان مذكرة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم بناء على قرار المحكمـة تضـمنت دفاعـا    

كما قامت المحكمة ودون طلب من الخصوم بضم الدعويين . جوهريا خلا الحكم من الإشارة إليه
فة أن الحكـم الملـتمس فيـه    من النظام الداخلي إضا 37ق خلافا لأحكام المادة  15لسنة  2و 1

تضمن قضاء يخالف أحكاماً سابقة للمحكمة ذاتها مما يتعارض مع مبدأ وحـدة الأحكـام لـذات    
  .الموضوع 

طبـت فيهـا رد    24/9/1995ردت الأمانة العامة بمذكرة أودعتها المحكمـة بتـاريخ   
ماسه وقبلت الأمانة الالتماس، تم تحضير الالتماس وخلال ذلك قرر الملتمس الثاني تنازله عن الت

بينما أصدر الملتمس الأول على طلباته وبين وكيله بـأن مصـدر القـرار    . العامة هذا التنازل 
محمد رياض لم يعين بقرار مجلس الجامعة وإنما / المطعون فيه في الدعوى الأصلية هو السيد 

ي للأمانة العامة باعتباره استمد سلطاته من حكم الفقرة الرابعة من المادة الثانية من النظام الداخل
أقدم الأمناء المساعدين وهي واقعة جديدة كما قدم حافظة مستندات ومذكرة أكـد فيهـا طلباتـه    

  .السابقة 
قدم وكيل الملتمسين مذكرة خطية مجدداً  5/6/1996وفي جلسة المحاكمة العلنية بتاريخ 

ارية المحكمـة وكـرر كـل مـن     طلباته السابقة كما ردت الأمانة العامة بمذكرة أودعتها سكرت
  . 26/6/1996الطرفين أقوالهما وحجزت الدعوى للنطق بالحكم في جلسة يوم الأربعاء 

  
  المحكمـة

  ـــ



 

تنازل عن التماسه خلال التحضير للدعوى وقبلت الأمانة العامة  حيث أن الملتمس الثاني
مرت المحكمة بإثبات ذلك في من النظام الداخلي للمحكمة وأ 40هذا التنازل عملا بأحكام المادة 

  .محضر الجلسة 

وحيث أن الملتمس الأول استمر في التماسه طالبا إلغاء الحكم الصـادر فـي الـدعويين    
  .ق والقضاء له مجدداً بطلباته في هاتين الدعويين  15لسنة  2و 1رقمي 

وحيث أن الملتمسين استندا في التماسهما على اكتشاف وقائع حاسـمة كانـت مجهولـة    
النسبة لهما دون إهمال منهما تتمثل في حجب الأمانة العامة عنهما وعـن المحكمـة قـرارات    ب

ومعلومات هامة بشكل ينطوي على الغش فيما يتعلق بقرارات بغداد وتعليـق عضـوية مصـر    
بالجامعة وإلغاء كل ما ترتب على ذلك ومن ثم فلا صحة للقول بأن فصل الملتمسين صدر عـن  

تصدى المحكمة من تلقاء نفسها لموضوع الاختصاص وإخلال الحكم بحق سلطة وطنية إضافة ل
  .الدفاع وتضمنه قضاء يخالف قضاء سابقا للمحكمة ذاتها 

من نظامها الداخلي  53من النظام الأساسي للمحكمة والمادة ) 12(وحيث أن أحكام المادة 
لطرف الملتمس دون اشترطتا تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم ا

  .إهمال منه وفيما عدا ذلك لا يقبل الالتماس كوسيلة للطعن على الحكم 

وحيث أن ما ذهب إليه الملتمسان في الأسباب الثلاثة المتعلقة بوقوع المحكمة في خطـأ  
من جانبها في بحث موضوع الاختصاص وإخلالها بحق الدفاع وقضائها بقضاء يناقض قضـاء  

  .الموضوع لا يصلح أن يكون سببا لقبول الالتماسسابقا لها في ذات 

 ـوحيث أن ما ذهب إليه الملتمسان حول إلغاء قرارات بغداد بالكامل فيما يتعلـق بتعل  ق ي
  .عضوية مصر وإلغاء ما يترتب عليه من تدابير لا ينطبق مع الواقع 

غـداد عـن   وحيث أن عودة الجامعة إلى مقرها بالقاهرة لا يعنى أبدا إلغاء قرارات قمة ب
  .الفترة السابقة ولا يمس ما أتخذ من إجراءات سواء في تونس أو القاهرة 

وحيث أن ما حدا بالمحكمة في الحكم محل الالتماس إلى الخوض في بيان مدى دخـول  
النزاع في ولايتها من عدمه بحسبانها تراقب مشروعية القرارات الصادرة عن سـلطات دوليـة   

  .طة أن تكون هذه السلطة شرعيةهي جامعة الدول العربية شري



 

وحيث أنه لم يتوافر للقرار هذه المقومات الشرعية بما أفقده صفته كقـرار إداري ممـا   
تراقب مشروعيته هذه المحكمة عملا بأحكام المادة الثانية من نظامها الأساسي وهو أمر يتعلـق  

  .بالنظام العام 
  
  
  
  
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
أذنت برد الكفالة إليـه  والخصومة منتهية بالنسبة للملتمس الثاني حكمت المحكمة باعتبار 

  .وبعدم قبول التماس الملتمس الأول ومصادرة الكفالة 
  

  عـن الهيئـة المبينـة      26/6/1996صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأربعـاء  
  .بصدره 
  
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  عة الدول العربيةجام
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ /السيدين الشيخوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ السيدوسكرتارية المحكمة 
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996ق لسنة 31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق 28لسنة   25رقم  في الدعوى 

  :السيدين  منالمقامة 

  صابر إسماعيل عبد الحميد

  محمد عبد الحليم محمد عمر هندى

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

  :أودع المدعيان دعواهما سكرتارية المحكمة طالبين  10/8/1993بتاريخ 
  .قبول الدعوى شكلا   -
 219ا بالأمانة العامة مع اعتبار القرار رقم ممن مزاولة عمله امبتمكينه ماإلزام المدعى عليه  -

  .لاغيا وكأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار  1979لسنة 
  .ام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة إلز  -

  

قال المدعيان في دعواهما أنهما التحقا بخدمة الأمانة العامة منذ أمد بعيد وأنهما استمرا في 
  بـدءا مـن تـاريخ     219أداء عملهما بكفاءة وإخلاص إلى أن فوجئا بقرار إنهاء خدمتهما رقم 

  .دون سبب مشروع  الصادر عن الأمين العام بالنيابة 22/10/1979



 

 2و 1ولما كان هذا القرار مخالفا للقانون والشرعية فقد تظلما منه ثم أقاما دعويين برقم 
  قضائية على التوالى أمام المحكمة الإدارية للجامعة طالبين إلغاءه وبتاريخ 15لسنة 

فيه قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى لصدور القرار المطعون  25/1/1993
من سلطة وطنية وليس من سلطة تعبر عن الإرادة الذاتية لجامعة الدول العربية باعتبار كونها 

  .منظمة دولية 
وأضاف المدعيان أن قصد الحكم هو عدم اعتداد المحكمة بقرار إنهـاء الخدمـة لكونـه    

فـي  صادراً عن السلطة الوطنية وبهذه الصفة يكون مجرد عقبة مادية في سـبيل اسـتمرارهما   
مزاولة عملهما الأمر الذى كان يتوجب معه صدور قرار بإزالة هذه العقبة المادية وتمكينهما من 

ولما كان المدعى عليه لم يصدر هذا القرار فإن فعله هـذا يمثـل قـرارا سـلبيا     . أداء عملهما 
بالامتناع عن إصدار قرار كان يجب عليه إصداره وفقا للقوانين واللـوائح لـذلك تظلـم منـه     

ولم يتلقيا رداً عليه مما يعتبر قراراً بالرفض فأقاما هذه الـدعوى   15/3/1993المدعيان بتاريخ 
  .بطلباتهما الواردة فيها 

دفعـت فيهـا بعـدم     24/10/1995أودعت الأمانة العامة للجامعة مذكرة بدفاعها بتاريخ 
  .جواز النظر بالدعوى لسبق الفصل فيها 
اني بتنازله عن دعواه وقررت الأمانة العامـة للجامعـة   وأثناء التحضير قرر المدعى الث

  .بقبول هذا التنازل 
وقدم وكيل المدعى الأول مذكرة دفاعية عقب فيها على مذكرة الأمانـة العامـة مؤكـداً    

لسنة  2و 1اختلاف هذه الدعوى في موضوعها وأساسها القانوني عن موضوع الدعويين رقمي 
  .نة العامة قضائية وطالب برفض دفع الأما 15

قرر المدعى بتكشف واقعة جديدة لـم   14/11/1995وفي محضر جلسة التحضير بتاريخ 
تكن تحت نظر المحكمة عند النظر بالدعويين السابقتين وهي أن مصدر قرار إنهاء الخدمة كان 
 يستمد سلطاته من مجلس الجامعة باعتباره كان أقدم الأمناء المساعدين وقد قدمت الأمانة العامة

  .مذكرة ثانية أكدت فيها على دفوعها السابقة 
قدم وكيل المدعيين مذكرة دفاعية وقرر كل مـن   5/6/1996وفي جلسة المحكمة بتاريخ 

  . 26/6/1996الطرفين أقوالهما وحجزت الدعوى للنطق بالحكم في جلسة يوم الأربعاء 
  المحكمــة 

  : من حيث الشكل
  ة ـدم إصدار الجهة المدعى عليها قراراً بإزالة العقبـعحيث أن المدعيين قد تظلما من 



 

ولم يتلقيا رداً على  15/3/1993المادية التى حالت دون استمرارهما من مزاولة عملهما بتاريخ 
ضمن المهلة القانونية  10/8/1993تظلمهما مما يعتبر قراراً بالرفض فقدما دعواهما هذه بتاريخ 

  .فإن الدعوى مقبولة من حيث الشكل 
  : من حيث الموضوع

التنازل عن دعواه وقبلـت الأمانـة     -أثناء التحضير  –من حيث أن المدعى الثاني قرر 
  .من النظام الداخلي للمحكمة / 40/العامة هذا التنازل عملا بأحكام المادة 

ق طعنا في القرار الصـادر   15لسنة  1وحيث أن المدعى الأول سبق وأقام الدعوى رقم 
  .قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 25/1/1993وبتاريخ  بإنهاء خدمته

وحيث أن هذه الدعوى تطرح ذات النزاع بحجة أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة للمدعى 
قد صدر عن سلطة وطنية وقد تضمن غصبا للسلطة ومن ثم يكون منعدما ويكون هناك قـراراً  

هذا النزاع الذى فصلت فيه هذه المحكمة . ى من الالتحاق بعمله سلبيا بالامتناع عن تمكين المدع
  .بين نفس الخصوم وحاز حكمها حجية مانعة من إعادة طرحه عليها ثانية 

وحيث أن من المبادئ القضائية المقررة أن الأحكام النهائية تكون حجة فيها فصلت فيه من 
غيير من صفاتهم وتعلق بذات الحـق  الحقوق إذا كانت صادرة في نزاع بين نفس الخصوم دون ت
  .محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للمدعى الثاني وأذنت برد الكفالة إليه وبعـدم  حكمت المحكمة 
  .لمدعى الأولجواز النظر في الدعوى لسابق الفصل فيها ومصادرة الكفالة بالنسبة ل

  
  . عن الهيئة المبينة بصدره 26/6/1996الأربعاء صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم 

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةيل وك      محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  مفوض المحكمة       عبد القادر عبد االلهمحمد / السيد المستشاروحضور 

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996ق لسنة 31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق 29لسنة  15رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حسن خليل ماهر/ السيد 

  ضد

  )بصفته (السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

 29/12/1994أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمـة بتـاريخ   
ق 28لسـنة   21لصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم طلب في ختامها الحكم ببطلان الحكم ا

  .واعتباره كأن لم يكن  29/8/1994بجلسة 
ق 26لسـنة   121رحا لدعواه أنه سبق أن أقام دعوى أمام المحكمة قيدت بـرقم  شوقال 

طلب بموجبها الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته بالأمانة العامـة للجامعـة ، وبالجلسـة    
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر تلك الدعوى تأسيسا  21/1/1993تاريخ المنعقدة ب

على أن القرار المطعون فيه صادر عن سلطة وطنية محلية وليس عن إحدى السلطات التابعـة  
ق طلـب فيهـا    28لسنة  21للجامعة العربية ن ثم أعقبت ذلك بإقامة دعوى أخرى قيدت برقم 

ار السلبى بامتناع الأمين العام للجامعة عن إصدار قـرار بعودتـه إلـى    الحكم أصليا بإلغاء القر
مع  1990وظيفته السابقة بالجامعة منذ عودة الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة في شهر سبتمبر 



 

واحتياطيا بأحقيته في تعويض يعادل مرتبه منـذ تـاريخ عـودة    . ما يترتب على ذلك من آثار
وحتى تاريخ الحكم في الدعوى مع أحقيتـه فـي صـرف التعـويض     السلطة الشرعية للجامعة 

المجزى الذى قررته اللجنة الخماسية لمن يضار من الموظفين بفقد وظيفته نتيجة عودة الجامعة 
حكمت المحكمة في تلك الدعوى بعدم  29/8/1994إلى مقرها بالقاهرة ، وبجلستها المنعقدة في 

  .لكفالة قبولها لسابقة الفصل فيها ومصادرة ا
واستطرد المدعى يقول أن الحكم الصادر في تلك الدعوى منعدم الوجـود مـن الناحيـة    
القانونية تأسيسا على أنه صادر عن محكمة تضمن تشكيلها عضوا ليست له ولاية القضاء هـو  

عبد االله أنس الارياني ذلك أنه وفقا لأحكام المادة الخامسة من النظـام الأساسـي   / السيد الأستاذ 
لمحكمة يشترط لتولى منصب القضاء في هذه المحكمة أن يكون القاضي من رجال القـانون أو  ل

عبد االله أنس الارياني ليس من رجـال  / القضاء بدولته ، وأردف المدعى قائلا أن السيد الأستاذ
القضاء أو القانون بدولته لكنه يعمل سفيرا بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجيـة اليمنيـة ،   

ان قد سمع المرافعة في دعواه سالفة الذكر وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم ومن ثم وك
يكون ذلك الحكم مشوبا بعيب يعدمه قانوناً ، وفضلا عن هذا فلم يحضر سيادته جلسـة النطـق   

عبد العزيز على الراجحى وهذا إجراء غير صحيح باعتبار أنه / بالحكم وحضر بدلا عنه الأستاذ
عبد االله الارياني يحول دون حضوره جلسة النطق بالحكم إنما قام به مانع /مانع بالأستاذ لم يقم 

يفقده صفته كقاض بالمحكمة ، هذا بالإضافة إلى أن الحكم المذكور صـدر مشـوبا بـالغموض    
  .والإبهام والتهائر في الأسباب الأمر الذى يفقده مقوماته كحكم قضائي صحيح 

معة الدول العربية على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم برفض ردت الأمانة العامة لجا
  .الدعوى ومصادرة الكفالة 

وقدم السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريرا بالرأى القانوني في الدعوى طلب فيه الحكـم  
  :بما يأتي 

من دعاوى المخاصـمة   –حسب تكييفها الصحيح  –بصفة أصلية ، وباعتبار أن الدعوى   :أولا 
  .ائية ، أن تنظرها المحكمة مجتمعة في غرفة المشورة وتقرر استبعادها من الرولالقض

وبصفة احتياطية ، وباعتبار أن الدعوى من دعاوى البطلان الأصـلية ، قبولهـا شـكلا      :ثانيا 
  .ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب ومصادرة الكفالة 

  
وفيها حضر المدعى بوكيـل   5/6/1996ء الموافق تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأربعا

  .عنه وقدم مذكرة أحال فيها إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى 



 

  . 26/6/1996وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 
  

  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا 
حكم بإعلان انعدام الحكم الصادر في الدعوى ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى ال

تأسيسا على أن أحد أعضائها كان فاقـد الصـلاحية    29/8/1994ق وتاريخ  28لسنة  21رقم 
القضائية لعضوية المحكمة بدعوى أنه من غير رجال القانون أو القضاء بدولتـه فضـلا عـن    

  .مشوبة الحكم الصادر بتلك الدعوى بعيوب إجرائية معدمة قانونا 
وحيث أنه في مجال تحديد طبيعة هذه الدعوى وعما إذا كانت مخاصمة قضائية أم أنهـا  

فمن المسـتقر عليـه فـي قواعـد     . طعن على الحكم السابق في صورة دعوى بطلان أصلية 
المرافعات عموما أن المخاصمة لا ترمى إلى الطعن في الحكم وإنما إلى تعويض الخصم عـن  

فالطعن يوجه إلى الحكم ويختصـم  : وفارق بين الأمرين . ئولية خطأ القاضي ، فهى دعوى مس
فيه المحكوم له لا القاضي ، أما المخاصمة فإنها توجه إلى القاضى ويكون هو المـدعى عليـه   

لى تعويض إعوى المخاصمة دعوى مسئولية ترمى وليس المحكوم له ، ولهذا فإن الصحيح أن د
الذى انبنى على سبب من أسباب المخاصمة فإن هـذا  الخصم ، وهي إذا أدت إلى بطلان الحكم 

البطلان يكون هو الآخر تعويضا عينيا للخصم عن الضرر الذى أصابه من صدور هذا الحكـم،  
ومن المعلوم أن مسئولية القاضي المدنية هي مسئولية شخصية تقع على عـاتق القاضـي فـي    

اس مسئولية القاضي في دعـوى  مواجهة الخصوم الذين لهم وحدهم صفة في هذه الدعوى ، وأس
المخاصمة هو إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية ، وقد تواترت التشريعات الوضعية على تحديـد  
الحالات التى ترفع بسببها دعوى المخاصمة ، وجامع تلك الحالات وقوع غش من القاضـي أو  

ليساق إليـه لـو    تدليس أو غدر في عمله أو ارتكابه خطأ جسيما في صورة غلط فاضح ما كان
أهتم بواجباته الاهتمام العادي أو إهماله إهمالا مفرطا ويستوى في ذلك أن يتعلـق هـذا الغلـط    
الفاضح بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة بملف الدعوى ، أما الخطأ غير الجسيم فإنه لا 

العدالة ويقصـد بهـا   ة القاضي ، كما أن من أسباب دعوى المخاصمة أيضا إنكار ميبرر مخاص
رفض القاضي صراحة أو ضمنيا أو تأخيره الفصل في الدعوى رغم صلاحيتها للفصـل فيهـا   
وحيث أن المدعى لم يختصم أحداً من قضاة هذه المحكمة ولم ينسب إلى أي مـنهم سـببا مـن    



 

الأسباب الموجبة لمخاصمته قضاءاً ، ومن ثم فإن دعواه لا تعتبر من قبيل دعاوى المخاصـمة  
  .القضائية وبالتالي تستبعد المحكمة هذا الوصف عن الدعوى الماثلة 

  
أما عن التكييف القانوني الصحيح للدعوى والذي يتفق مع طلبات المدعى فيها وأسـانيده  
في هذه الطلبات ، فإنها في حقيقتها وحسب مراميها لا تعدو أن تكون محض طعن على الحكـم  

وذلك تأسيسـا   29/8/1994ق وتاريخ  28لسنة  21قم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى ر
على مقولة المدعى بأن ثمة بطلانا في تشكيل المحكمة التى قامت بإصدار الحكم المشـار إليـه   

وعليه فـإن الـدعوى   . فضلا عن مشوبته بالعيوب الإجرائية الأخرى التى ينسبها إليه المدعى 
لموجهة إلى ذلك الحكم وإن كانت تتوسد سـببا  والحالة هذه تعتبر من دعاوى البطلان الأصلية ا

  .يرمى إلى الطعن في تشكيل المحكمة 

وحيث أن المدة في تحديد طبيعة أحكام هذه المحكمة وعما إذا كانت تقبل الطعن سـواء  
بالطرق العادية او بالطرق غير العادية ومنها الطعن بطريق دعوى البطلان الأصـلية ، إنمـا   

الأساسي للمحكمة لأنه وحده الذى يعتد به في هذا الصدد بغض النظـر   يكون مرجعه إلى النظام
عما هو مقرر في قوانين وقواعد المرافعات والإجراءات المعمول بهـا فـي الـدول العربيـة     
الأعضاء أو غيرها من الدول الأخرى وذلك بحسبان أن أحوال الطعن فـي الأحكـام ووسـائله    

التى يلزم النص عليها صراحة ولا تؤخذ بطريق القياس  وإجراءاته تعتبر من المسائل الجوهرية
  .أو النقل من المصادر الأخرى 

وحيث أنه لما كان ذلك ، وقد خلا النظام الأساسي للمحكمة من أية نصوص تجيز الطعن 
على ما تصدره من أحكام بأي طريق من طرق الطعن أو بأية صورة من الصور وذلك فيما عدا 

منه وهي حالـة التمـاس إعـادة    ) 12(د النص عليها صراحة في المادة حالة وحيدة وفريدة ور
وهي من دعاوى البطلان الأصلية التى تستهدف النيـل   –النظر ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة 

، غير  29/8/1994ق بجلسة  28لسنة  21من الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 
  .مقبولة قانونا 

، انه لا يفوت المحكمة وهي تقضى بعدم قبول هذه الدعوى ن التنويـه  ومن نافلة القول 
عبد االله أنس الارياني ، وهو العضو المطعون في صلاحيته ، مستوف أصلا / بأن السيد الأستاذ 

للشروط المقررة لتوليه منصب القضاء في هذه المحكمة والمنصوص عليها في النظام الأساسي 



 

من سيرته الذاتية التى تم اختياره على أساسها بمعرفـة مجلـس    للمحكمة وذلك حسبما هو ثابت
  .جامعة الدول العربية 

  

  

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة 

  
  الموافـق الأربعـاء  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   

26/6/1996 .  
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 لطاهر شاشمحمد ا



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / ذوحضور مفوض المحكمة الأستا

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996ق لسنة 31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق 28لسنة   23رقم  في الدعوى 

  : منالمقامة 

  صلاح الدين حامد سراج/ السيد 

  ضد

  السيد مدير عام مكتب العمل العربي

--------------------  

  ائعالوق

  ــــ

حيث أودع صحيفتها سكرتارية المحكمـة   1993يوليو  14أقام المدعى دعواه الماثلة في 
دولار أمريكي تمثل مجموعة  116.246.76طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى إليه مبلغ 

  .مستحقاته ، مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به
ذاكراً أنه كان قد تعين في مكتب العمل العربي منذ أول مارس وقد شرح المدعى دعواه 

، وقـد بلغـت    1992ديسمبر  31وظل فيه إلى أن انتهت خدمته ببلوغ سن الستين في  1981
جملة، استحقاقاته المبلغ الذى يطالب به والذي يمثل مكافأة نهاية خدمته والمرتبات المتأخرة لـه  

مدعى عليها صرف هذه المستحقات له ، فتظلم من ذلـك  ومجموع اجازاته وقد رفضت الجهة ال
  .، ولما لم يتلق رداً على تظلمه رفع دعواه  1993أبريل  3بتاريخ 

وقد دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذي صفة حيث 
وم الذى يتمتـع  أن مكتب العمل العربي مستقل عن المركز العربي للتأمينات الاجتماعية بالخرط



 

حضر المدعى بوكيل عنه وقرر أن الجهة المدعى عليها استجابت لطلبات المدعى وتصـالحت  
  .معه وأنه يتنازل عن دعواه 

وقدم السيد الأستاذ محمد عبد القادر عبد االله مفوض المحكمة تقريره عن الدعوى وبجلسة 
عي عليه وقررت المحكمـة  نظرت المحكمة الدعوى ، ولم يحضر المدعى والمد 1996يونيو  5

  .حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم 
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
 24وحيث أن الثابت من الأوراق أن وكيل المدعى أقر بجلسة تحضير الدعوى بتـاريخ  

  .أنه تنازل عن دعواه  1995أكتوبر 
  .دعى عليها استجابت لطلب المدعى التنازل عن الدعوى وحيث أن الجهة الم

من النظام الداخلي للمحكمة تنص على أن للمدعى أن ينـزل عـن    40وحيث أن المادة 
الحق المطالب به ما لم يعترض المدعى عليه على التنازل وتكـون لـه مصـلحة جديـة فـي      

دعوى الإلغاء أمام المحكمة الاعتراض، وأنه عند حصول التنازل عن الحق المدعى عليه أو عن 
  .فإنها تحكم بانتهاء الخصومة

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  .بانتهاء الخصومة ، وأذنت برد الكفالة إلى المدعى حكمت المحكمة 
  

  .م1996يونيو  26صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسة يوم 
  

 ةسكرتير المحكم

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  اللهعبد القادر عبد امحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996ق لسنة 31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 30لسنة  3رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  كمال الدين عبد الحميد عفيفي/ السيد 

  ضد

  مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم/ السيد

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

مودعا صحيفتها سكرتارية المحكمة  1995مارس  21أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 
حتى نهاية العام وأجور سفره وأسرته من  1994يونيو  30وطالبا الحكم له براتبه عن المدة من 

لخدمـة  محل عمله إلى وطنه وتعويضا مقابل نقل أمتعته وأثاث منزله مع فرق تعويض إنهـاء ا 
فضلا عن التعويض  1991ومقابل عائد استثمار مكافأة نهاية الخدمة منذ آخر صرف تم في عام 

مكرر من النظام الأساسي لإلغاء الوظيفة التخصصية التى كـان   54المنصوص عليه في المادة 
  .يشغلها المدعى وإلزام المنظمة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

عى شرحا لدعواه أنه عين بمعهد المخطوطـات العربيـة بالكويـت بدرجـة     وذكر المد
بموجب عقد يتم تجديده سـنويا ، وقـد جـدد العقـد حتـى       18/11/1981تخصصي ثان في 

وأثناء أحداث الكويت كان المدعى في زيارة لوطنه بالقاهرة حيث صدرت لـه  .  31/12/1993
، أصـدر   4/1/1994س درجته وأقدميته ، وفي التعليمات بالالتحاق بمعهد المخطوطات فيها بنف



 

متضمنا تجديد عقد المدعى لمـدة سـتة أشـهر فقـط مـن       1/1994المدعى عليه القرار رقم 
 20/6/1994بالمخالف لما جرى عليه العرف من أن يكون التجديد لمدة عام ، وفي  4/1/1994

وتسلم بعض مستحقاته  30/6/1994بإنهاء خدمته بنهاية يوم  74أصدر المدعى عليه قراره رقم 
  .دون بقية مستحقاته التى يطالب بها  19/9/1994في 

من قرار الصرف ولما لم يتلق رداً على تظلمه  25/10/1994وقد تظلم المدعى بتاريخ 
  .بما يعتبر رفضا ضمنيا للتظلم أقام دعواه الماثلة 

قد قام مفوض ردت الجهة المدعى عليها طالبة الحكم برفض الدعوى و 4/6/1995وفي 
محمد عبد القادر عبد االله بتحضير الدعوى وقدم تقريره متضمنا وقائعها / المحكمة السيد الأستاذ 
  .والرأي القانوني بشأنها 

نظرت المحكمة الدعوى وطلب وكيل المـدعى أجـلا لتقـديم     1996يونيو  5وبجلسة 
السابقة وقـررت المحكمـة   مذكرات كما تمسك ممثل المنظمة المدعى عليها بما جاء بمذكراتها 

  .حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام 
عقب فيها على ما تضمنه تقرير مفـوض   1996يونيو  9وقدم وكيل المدعى مذكرة في 

  .المحكمة بالنسبة لشكل الدعوى وموضوعها 
  المحكمـة

  ــــ

بتجديد العقـد   1994يناير  4في  1994لسنة  1حيث أن المدعى يطعن في القرار رقم 
، وفـق   1994المبرم بينه وبين المنظمة المدعى عليها لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول ينـاير  

 30بإنهاء خدمة المدعى اعتباراً من نهايـة يـوم    1994يونيو  20الصادر في  74القرار رقم 
ن العرف قد جرى بأن يكون تجديـد  ، ويطالب بصرف راتبه حتى نهاية العام إذ أ 1994يونيو 

كما يطالب المدعى بالإضافة إلى ذلك بأجور سفره وأسرته من الكويـت  . مدة العقد عام كامل 
إلى القاهرة ، وبتعويض مقابل نقل أمتعته وأثاث منزله ، وفرق تعويض إنهاء خدمته ، ومقابـل  

ظيفة التخصصية التى كان يشـغلها  عائد استثمار مكافأة نهاية الخدمة ، وكذا التعويض لإلغاء الو
  .في الكويت 

وأبلـغ   1994سبتمبر  19وحيث أن المدعى يذكر أنه بعد ما تسلم قرار إنهاء خدمته في 
 1994أكتوبر  25بمستحقاته التى لا تشمل المبالغ التى يطالب بها ، تقدم إلى المنظمة بتظلم في 

رفضا ضمنيا للتظلم وأقام دعواه بتـاريخ   موضحا طلباته ، ولما لم ترد المنظمة فقد اعتبر ذلك
  . 1995مارس  21



 

خلال سـتين   1994لسنة  1وحيث أنه كان يتعين على المدعى أن يتظلم من القرار رقم 
، باعتباره هو القرار الذى يطعن فيه بسبب قصـد تجديـد    1994يناير  4يوما من صدوره في 

لعام ، وإنما تراخى فى تظلمـه منـه   عقده على ستة أشهر ويطالب بصرف مستحقاته عن بقية ا
  .رغم إبلاغه به وتعاقده مع المنظمة المدعى عليها للعمل على أساسه 

وحيث أن قرر إلحاق المدعى بالعمل في القاهرة لم يشمل ما يطالب به في دعواه الماثلة 
هـذا  من أجور سفره وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه وغيرها من الطلبات ، ولم يتظلم المدعى مـن  

القرار في الميعاد القانوني بل تعاقد مع المنظمة المدعى عليها للعمل في موطنه بالقاهرة وظـل  
يعمل بها منذ أحداث الكويت ، ومن ثم فإن ما يذكره من أن مبدأ عمله بعدم شـمول مسـتحقاته   

 1994مبر سبت 19للمبالغ المشار إليها هو تاريخ إبلاغه بمستحقاته بعد انتهاء خدمته وتسلمها في 
قول بجانب حقيقة علمه اليقينى بقرار إلحاقه بالعمل بالقاهرة وبشروط تعاقده مع المنظمة المدعى 

  .عليها والتى ترتب حقوقه قبلها 
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن المدعى لم يراع في تقديم التظلم وإقامة الدعوى والمواعيد 

النظام الأساسي للمحكمة ، ومن ثم فإن دعـواه  القانونية المنصوص عليها في المادة التاسعة من 
  .غير مقبولة شكلا 

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .بعدم قبول الدعوى شكلا ، وبمصادرة الكفالة حكمت المحكمة 

  

  الموافـق الأربعـاء  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   
  . 1996يونيو  26

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 اشمحمد الطاهر ش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االله محمد/ وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 30لسنة  3رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  حامد المأمون علم الدين/ السيد  -1

  محمـود خـصاونــه/ السيد  -2

  عبد الكريم الجاسم عبد الكريم. د/ السيد -3

  ضد

  المنظمة العربية للتنمية الصناعية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

حيث أودعوا صحيفتها سـكرتارية   1995أبريل  23أقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 
  :المحكمة طالبين 

فيمـا   1994ديسـمبر   16ر بتاريخ الصاد 85الحكم بإلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم   :أولا 
 ـ الملغـاتين   اتضمنه من عدم الموافقة ضمنا على ضم مدة خدمة المدعين في منظمتيهم

  .والمدمجتين في المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
الحكم بضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية ، وما يترتب على ذلك من آثار،   :ثانيا 

  .المدعى عليها بالمصروفات ومقابل الأتعاب  مع إلزام المنظمة
  



 

وشرحا للدعوى ، ذكر المدعون أن الأول والثـاني كانـا يعمـلان بالمنظمـة العربيـة      
للمواصفات والمقاييس في حين كان الثالث يعمل بالمنظمة العربية للثروة المعدنية ، وقد ألغيـت  

وقامـت المنظمـة   . لصناعية والتعـدين  هاتان المنظمتان وأدمجتا في المنظمة العربية للتنمية ا
بالنسـبة للمـدعى    1990ينـاير   22في  24الجديدة بإعادة تعيين المدعين بها بالقرارات أرقام 

بالنسبة للثالـث،   1990مارس  12في  88بالنسبة للثاني ، و 1990يناير  22في  23الأول، و 
  .وعينوا جميعا بدرجة تخصصي ثان 

بطلب ضم مدة خدمتهم السابقة في المنظمتـين الملغـاتين،   وأضاف المدعون أنهم تقدموا 
  فأجابت المنظمة المدعى عليها بأن عليهم رد مـا سـبق لهـم تقاضـيه مـن مكافـآت نهايـة        
الخدمة فالتمسوا تقسيط هذه المبالغ إلا أن المنظمة المدعى عليها رفضت فقاموا بتسـليمها إلـى   

  .المنظمة
ديسمبر  16بتاريخ  85منظمة أصدر قراره رمق وبعرض الأمر على المجلس التنفيذي لل

بضرورة رد مكافآت الخدمة التى سلمت للمنظمة وأن تحسب مستحقاتها نهاية خـدمتهم   1994
بـالرفض فأقـاموا    1995فبراير  24في  438أوردت المنظمة بكتابها رقم  1995من فبراير 

  .دعواهم 
عوى حيث كان عليهم أن يقـدموا  وقد طلبت المنظمة المدعى عليها الحكم بعدم قبول الد

مـن النظـام    89التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وذلك طبقا لـنص المـادة   
  .الأساسي للعاملين بالمنظمة ، كما طلبت رفض الدعوى موضوعا 

وقد قام مفوض المحكمة السيد الأستاذ محمد عبد القادر عبد االله بتحضير الدعوى وقـدم  
  .تقرير بشأنها 

نظرت المحكمة الدعوى وطلب وكيل المـدعى أجـلا لتقـديم     1996يونيو  5وبجلسة 
المذكرات ، كما تمسك ممثل المنظمة المدعى عليها بالدفوع التى سبق لهـا تقـديمها وقـررت    

  .المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة اليوم وأذنت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أيام 
تضمنت دفاعهم بشأن موضوع الدعوى ،  1996يونيو  9ة في وقدم وكيل المدعين مذكر

وتناول الوضع القانوني للمنظمات ، والوضع القانوني للمدعين وتحديد علاقتهم بالمنظمة المدعى 
عليها ، منتهيا إلى أنه لم يتم إلغاء المنظمات التى كان يعمل بها المدعون وإنما تم إدماجها فـي  

صناعية والتعدين لتقوم بأنشطة المنظمات المدمجة ، وأنه يترتب علـى  المنظمة العربية للتنمية ال
  .ذلك لزوم اعتبار مدة خدمة المدعين متصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار 

  



 

  
  المحكمـة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة 
  : من حيث الشكل

س التنفيذي للمنظمة العربية للتنميـة الصـناعية   حيث أن المدعين يطعنون في قرار المجل
وردت المنظمـة   1995فبرايـر   9، وقد تقدموا بتظلمهم فـي   1994ديسمبر  16الصادر في 

،  1995أبريـل   23فأقاموا دعواهم بتاريخ  1995فبراير  24المدعي عليها برفض التظلم في 
النظام الأساسي للمحكمة ومن ثـم   مراعين المواعيد والإجراءات المقررة في المادة التاسعة من

تكون الدعوى مقبولة شكلا ، ولا وجه لما دفعت به المنظمة المدعى عليهـا مـن أن المـدعين    
خالفوا أحكام النظام الأساسي للعاملين بها التى تقضي بتقديم التظلم خلال ثلاثين يوما ، إذ العبرة 

المحكمة هي بما يقرره النظامان الأساسي في إجراءات ومواعيد تقديم التظلم ورفع الدعاوى أمام 
  .والداخلي لهذه المحكمة 

  

  : من حيث الموضوع
حيث أنه بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإن الفصل في النـزاع بـين المـدعين والمنظمـة     
المدعي عليها يتطلب تحديد وضع المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالنسبة للمنظمـة العربيـة   

حامد علم الدين و محمود خصاونه ، والمنظمة / س التى كان يعمل السيدان للمواصفات والمقايي
العربية للثروة المعدنية التى كان يعمل بها السيد عبد الكريم جاسم ، وما إذا كانـت المنظمتـان   

  .الأخيرتان قد أدمجتا في المنظمة الأولى المدعي عليها
عند إعادة هيكلة منظمات العمـل  حيث أن الثابت هو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

العربي المشترك قد ألغى المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس وتمت تصفيتها وأنهيت خدمات 
، كما ألغيت وصفيت المنظمة العربية للثروة المعدنيـة   1989ديسمبر  31موظفيها اعتباراً من 

لغاء المنظمتين المشار إليهمـا  وانهيت خدمات موظفيها بنفس التاريخ ، ويتضح من ذلك أنه تم إ
  .ولم تدمجا في المنظمة المدعى عليها 

وحيث أن تعيين المدعين في المنظمة العربية للتنمية الصناعية يعد تعيينا جديداً وبالشروط 
التى حددتها هذه المنظمة وليست امتداداً لخدماتهم السابقة في المنظمتين الملغاتين ، ومن ثم فإن 

السابقة يخضع للأحكام التى تقررها المنظمة المدعى عليها طبقا لما تقضي به  ضم مدد خدماتهم
  .الأنظمة المعمول بها 



 

م مدد الخدمة ضوحيث أن النظام الأساسي للعاملين بالمنظمة المدعي عليها لا يسمح ب
د السابقة للمدعين في المنظمتين الملغاتين ، وإنما يقصر ضم الخدمة على حالة إعادة تعيين أح

  .العاملين فيها التى تنتهى خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو تخفيض عدد الموظفين 
وحيث أن احتفاظ المنظمة المدعى عليها بمكافآت خدمة المدعين السابقة كان بصفة أمانـة  

الأمـر   –بغرض صرفها لهم مع مكافآت نهاية خدمتهم وليس بهدف ضم مدد خدمتهم السـابقة  
  .وقد قرر المجلس التنفيذي ردها لهم  –لأساسي للعاملين الذى لا يجيزه النظام ا

الصادر  85وحيث أنه يتضح مما تقدم أن طلب المدعين إلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم 
وضم مدد خدمتهم السابقة في المنظمتين الملغاتين لا يستند على أسـاس   1994ديسمبر  16في 

  .من القانون والواقع 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، مع مصادرة الكفالة حكمت المحكمة 

  
  الموافـق الأربعـاء  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   

26/6/1996 .  
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىدائرة ال

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  تيالآأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق  30لسنة  4رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  محمود مجلى الكوفحى/ السيد الدكتور

  ضد

  رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية/ السيد الدكتور -1

  رئيس المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية/ والسيد الدكتور -2

  الأمين العام لجامعة الدول العربيـة/ وروالسيد الدكت -3

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

، أقام المدعى دعواه الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة  1995أبريل  30بتاريخ 
طالبا الحكم بصرف كافة مستحقاته قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية ، مع إلزام الهيئة المـدعى  

  .فات ومقابل أتعاب المحاماة عليها بالمصرو
وشرحا للدعوى ، ذكر المدعى أنه عين بالهيئة العربية للطاقة الذرية لمدة ثلاث سـنوات  

، وجدد تعيينه لفترة أخرى بناء على قرار المجلـس التنفيـذي    1990أغسطس  30اعتباراً من 
ة العقد أدى إلـى  ولكن الخلاف بين المدعى والهيئة حول صياغ 1993نوفمبر  3للهيئة بتاريخ 

غير أن جهة العمل الأصلية للمدعى لم توافق على تجديد .  1994ديسمبر  9تأخير توقيعه حتى 
  . 1995فبراير  15إعارته إلى الهيئة فاستقال اعتباراً من 



 

 30وأضاف المدعى أنه طبقا للمادة الثامنة من العقد واعتبار مدة خدمته في الهيئة مـن  
لإجـراء   1995يناير  6متصلة ، فإنه تقدم بطلب في  1995اير فبر 14حتى  1990أغسطس 

التسوية النهائية لمستحقاته ، غير أنه فوجئ بعدم صرف هذه المستحقات كاملة ، فأقـام دعـواه   
  .الماثلة 

  .وتقدم المدعى بحافظة مستندات تتعلق بموضوع الدعوى
قبل البـت فـي تظلـم     وقد ردت الهيئة المدعى عليها فدفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها

  .كما دفعت الأمانة العامة بعدم قبول الدعوى قبلها ملتمسة إخراجها منها . المدعى
وقام مفوض المحكمة السيد الأستاذ محمد عبد القادر عبد االله بتحضير الدعوى على النحو 

يئة قرر الحاضر عن اله 1995ديسمبر  12المبين في الأوراق والتى يتضح منها أنه بجلسة يوم 
أنه تمت تسوية وديه بين المدعى والهيئة المدعي عليها حيث أصدر المجلس التنفيذي لها قـراره  

بالموافقة على إجراء التسوية وأقر المدعى بها بخطابه بتـاريخ   1995أكتوبر  27في  15رقم 
  .وقرر اعتبار الخصومة منتهية ، وأقر بذلك وكيل المدعى الحاضر بالجلسة 1995نوفمبر  27

  قدم مفوض المحكمة تقريره متضمنا وقائع الدعوى ورأيه القـانوني بشـأنها وبجلسـة    و
نظرت المحكمة الدعوى حيث حضر ممثل الهيئة المدعى عليها وذلك أن الهيئة  1996يونيو  5

قامت بإجراء تسوية ودية وافق عليها المدعى وتم تحويل المبلغ المتفق عليه إلى حسابه بالبنـك  
  .ني وطلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية الإسلامي الأرد

  
  المحكمــة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات  ، وبعد المداولة 
قـرر   1995ديسمبر  12وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بجلسة تحضير الدعوى يوم 

حيـث وافـق    الحاضر عن الهيئة المدعى عليها أنه تمت تسوية ودية بين المدعى وبين الهيئـة 
على إجراء التسوية وأقـر المـدعى    1995أكتوبر  27في  15المجلس التنفيذي لها بقراره رقم 

بهذه التسوية واعتبر الخصومة بينه وبين الهيئة المدعى عليها  1995نوفمبر  27بخطابه بتاريخ 
  .منتهية 

ة أيضا ، وقد وحيث أن المدعى أقام دعواه كذلك على السيد أمين عام جامعة الدول العربي
دفع ممثل الأمانة العام بعدم قبول الدعوى قبلها وطلب إخراجها منها إذ أن الهيئة العربية للطاقة 
الذرية تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ومتميزة عن شخصية الجامعة العربية كما أن لها كيانهـا  



 

المدعى عليهـا شـمولها   القانوني والمالي المستقل ، كما قدمت الأوراق الدالة على طلب الهيئة 
مـن   17بولاية المحكمة وموافقة الأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا الطلب طبقا للمادة 

  .النظام الأساسي للمحكمة 
وحيث أن الثابت من دفع الأمانة العامة ومن أوراق الدعوى المشار إليهـا أن المحكمـة   

عربية للطاقة الذرية وأنه لا وجه لاقامتها ضـد  تختص ولائيا بنظر الدعوى المقامة ضد الهيئة ال
السيد أمين عام جامعة الدول العربية لما هو ثابت من أن للهيئة شخصية معنوية مستقلة ومتميزة 
عن شخصية الجامعة العربية ومن ثم يتعين إخراج الأمانة العامة من الدعوى لانتفاء صفتها في 

  .الخصومة 
الداخلي للمحكمة تنص على أن للمدعى أن ينـزل عـن   من النظام  40وحيث أن المادة 

الحق المطالب به ما لم يعترض المدعى عليه على التنازل وتكـون لـه مصـلحة جديـة فـي      
الاعتراض، وأنه عند حصول التنازل عن دعوى الإلغاء أمام المحكمـة فإنهـا تحكـم بانتهـاء     

  .الخصومة
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  :حكمت المحكمة 
اج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من الـدعوى لانتفـاء صـفتها فـي هـذه      بإخر  :أولا 

  .الخصومة
  .بانتهاء الخصومة   :ثانيا 

  
  الأربعـاء الموافـق   صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   

  . 1996يونيو  26
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ المحكمة السيدوسكرتارية 
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية  29لسنة  11رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  سعيد حسن سعيد سالم/ السيد 

  ضد

  منظمة العمل العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

 22/9/1994ا سكرتارية المحكمـة بتـاريخ   أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفتها أودعه
طلب بموجبها الحكم بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع المنظمة العربية 
للعمل عن إصدار قرار بعدم وجود عهد تحت التحصيل أو التسوية طرفه وإعطائه ما يفيد ذلك، 

مريكي تعويضا له عما أصابه مـن أضـرار   وكذا إلزام المنظمة بدفع مبلغ ثلاثين ألف دولار أ
  .مادية وأدبية 

أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير  30/8/1990وقال المدعى في بيان دعواه أنه بتاريخ 
بتصفية المنظمة العربية للعمل من  1990لسنة  34خارجية جمهورية مصر العربية القرار رقم 

بينهم المدعى كما قرر صرف مكافآت نهاية موظفيها الذين كانوا موجودين بالقاهرة آنذاك ومن 
خدماتهم فيما عدا المدعى بمقولة أن جمعية إسكان موظفي المنظمة التى كان يتـولى رئاسـتها   

بقرض قيمته مائة ألف جنيه مصري بضمان صـندوق ادخـار    1978مدينة للمنظمة منذ عام 



 

يه من مستحقاته في مكافـأة  الموظفين ، وبناء على هذا الادعاء تم حجز مبلغ القرض المشار إل
  .نهاية الخدمة 

واستطر المدعى يقول ، أنه لما  كان ذمته خالية من أية عهد تحت التحصيل أو التسـوية  
يلتمس فيها إعطاءه شهادة تفيد عـدم   4/1/1994فقد تقدم بطلب إلى مدير عام المنظمة بتاريخ 

إلا أن المنظمـة لـم    31/12/1991وجود عهد تحت التحصيل أو التسوية في ذمته حتى تاريخ 
لكنه لم يتلق ردا من  المنظمـة   28/4/1994تحرك ساكنا فتظلم من هذا الموقف السلبي بتاريخ 

خلال الأجل القانوني المحدد لذلك بموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة مما اضطره إلى إقامة 
  .دعواه بطلباته سالفة الذكر 

لدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم اختصاص ردت المنظمة العربية للعمل على ا
المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن علاقة المدعى كانت قد انتهت بالمنظمة منذ عـام  

، واحتياطيا بعدم قبولها شكلا وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها موضوعا، ثم قـدمت   1990
المدعى مذكرة لم يخرج مضمونها عمـا أورده  مذكرة أخرى رددت فيها دفاعها السابق ، وقدم 

  .بصحيفة الدعوى كما قدم حافظة بمستنداته 
  قد السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانون انتهى فيه غلـى طلـب الحكـم    

  :بما يأتي 
برفض الدفع المبدى من المنظمة العربية للعمل بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر   - 1

  .باختصاصها الدعوى والحكم 
أصليا ، بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بالمخالفة للمواعيد المنصوص عليها في المادة  - 2

 .التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 

 .احتياطيا ، بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فيها  - 3

  .وعلى سبيل الاحتياط الكلي برفض الدعوى  - 4
  

  .المصروفات والأتعاب ومصادرة الكفالة وفي جميع الأحوال بإلزام المدعى ب
أودعت المنظمة مذكرة ثانية رددت فيها دفاعها السـابق وطلبـت    28/5/1996وبتاريخ 

الحكم بإلزام المدعى بأن يدفع لها مبلغ خمسين ألف دولار تعويضا عما أصابها مـن أضـرار   
  .مادية بسبب العبارات التى وجهها إليها في دعواه 



 

وفيها حضر المـدعى ولـم    5/6/1996جلسة يوم الأربعاء الموافق  تحدد لنظر الدعوى
يحضر ممثل عن المنظمة ، وقدم المدعى مذكرة عقب فيها على ما أورده السيد الأستاذ المفوض 

  .بتقريره وما قدمته المنظمة من دفاع في الدعوى 
  . 26/6/1996وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 

  لمحكمـةا

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا 
ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع 
المنظمة العربية للعمل عن إعطائه شهادة تفيد عدم وجود عهد تحت التحصيل أو التسوية طرفه 

له مبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي بمثابة  بأن تدفعوإعطائه ما يفيد ذلك مع إلزام المنظمة 
  .تعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية 

وحيث أن المنظمة العربية للعمل ردت على الدعوى بمذكرة طلبت بموجبها الحكم بعـدم  
قبولها شكلا وعلى سبيل الاحتياط الكلي  ماختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعد

ع الحكم على المدعى بأن يدفع لها مبلغ خمسين ألف دولار أمريكي تعويضـا عمـا   برفضها م
  .أصابها من أضرار أدبية بسبب العبارات التى وجهها إليها في معرض دفاعه في هذه الدعوى

وحيث أنه عن الدفع المبدي من المنظمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، 
س صحيح ذلك أن اختصاص هذه المحكمة منوط بالطعن على فهذا الدفع غير قائم على أسا

مايصدر عن المنظمة من قرارات أو تصرفات ايجابية أو سلبية ، صريحة أو ضمنية بصرف 
النظر عما إذا كان رافع الدعوى من موظفيها الحاليين أو السابقين إذ العبرة في انعقاد الولاية 

ن فيه وتزامنه مع فعالية الولاية القضائية القضائية تكون بتاريخ صدور الإجراء المطعو
المطعون فيه والمنسوب صدوره إلى المنظمة العربية للمحكمة، والثابت بالأوراق أن التصرف 

للعمل يتزامن مع قيام ولاية هذه المحكمة بالنسبة لنظر دعاوى المنظمة ومن ثم يكون الدفع 
  .المشار إليه واجب الرفض قانونا 

تعلق بالدفع المبدي بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعهـا بالمخالفـة لأحكـام    وحيث أنه فيما ي
المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة ، تلاحظ المحكمة بادئ ذي بدء أن المـدعى يكيـف   
دعواه على أنها طعن في قرار سلبي يتمثل في امتناع المنظمة عن إعطائه شهادة تفيـد بـراءة   

ل أو التسوية ، وصحيح الوصف القانوني لهذه الدعوى انها لا تعدو ذمته من العهد تحت التحصي
أن تكون محض مطالبة بعمل مادى يتمثل في إعطاء المدعى الشهادة المطلوبة ، وأية ذلـك أن  



 

إعطاء تلك الشهادة لا يتم في شكل قرار إداري بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه للقـرارات  
أو إجراء إداري لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري ، وتبعـا  الإدارية ، لكنه محض عمل مادى 

لذلك فإن الامتناع عن إصدار الشهادة المذكورة لا يعتبر امتناعا عن إصدار قرار إدارى يتعـين  
  .على المنظمة إصداره وفقا للنظم واللوائح 

فـإن   ولما كان ذلك هو التكييف الصحيح للدعوى الماثلة في ضوء طلبات المدعى فيها ،
حساب المواعيد بشأنها لا يتم على غرار مواعيد التظلم والطعن على القرارات السـلبية ، لكـن   

وعليه تـرى   –تحسب المواعيد من اليوم الذى يطلب فيه المدعى إعطاءه الشهادة محل الدعوى 
لإعطائـه الشـهادة    4/1/1994المحكمة أن أول طلب تقدم به المدعى إلى المنظمـة بتـاريخ   

بة يعتبر بمثابة تظلم تحسب منه المواعيد المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظـام  المطلو
  .الأساسي للمحكمة 

وحيث أنه بحسبان المواعيد على النحو المشار إليه ، فإنه بانتهاء المدة المقررة للرد على 
م ذلك التاريخ وقوامها ستون يوما فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض له ، ومن ث 5/3/1994التظلم في 

، وحيث أن المدعى  4/6/1994تبدأ المدة المقررة لرفع الدعوى وقوامها تسعون يوما تنتهى في 
  .، ومن ثم تكون غير مقبولة شكلا  22/9/1994أقام دعواه في 

وحيث أنه عن الادعاء الفرعى المقدم من المنظمة العربية للعمل بإلزام المدعى بأن يـدفع  
دولار أمريكي تعويضا لها عما تنسبه إليه من عبارات أحدثت بها أضرارا لها مبلغ خمسين ألف 

أدبية ، فترى المحكمة أن ما ردده المدعى في هذا الشأن لا يخرج عن مضمون شكواه ودفاعـه  
في دعواه وليس فيما تضمنته صحيفة الدعوى ما يعتبر خروجا عن حق الشكوى واسفافا في حق 

  .المدعى عنصر الخطأ الموجب للتعويض  الدفاع ، وبالتالي ينتفي بحق
ولا يفوت المحكمة وهي تقضي بعدم قبول دعوى المدعى شكلا أن تهيب بالمنظمة وهـي  
من المنظمات المعنية بشئون العمل والعمال أن تعطى المدعى الشهادة المطلوبة إن لم يكن ثم ما 

ببراءة ذمته منه بموجب الحكم تنشغل به ذمته من مديونيات أو عهد أخرى خلافا للمبلغ المقضى 
  . 30/4/1995ق بجلسة  29لسنة  5الصادر من هذه المحكمة في القضية رقم 

  فلهذه الأسـباب

  :بما يلي حكمت المحكمة 
  .عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر نظاما ومصادرة الكفالة   :أولا 
  .نظمة العربية للعمل برفض الادعاء الفرعى المقدم من الم  :ثانيا 



 

  الموافـق الأربعـاء  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   
  .م 26/6/1999

  سكرتير المحكمة
 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 
 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       مد الطاهر شاشمح /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ / السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق 30لسنة   1رقم الدعوى في 

  : منالمقامة 

  فاروق على سيد عزب/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الأمين العام لجامعة الدول العربيـة  

--------------------------  

  الوقائع

  ــــ

طلـب   7/3/1995أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
  :شكلا وفي الموضوع بما ياتي بموجبها الحكم بقبول الدعوى 

  لسنة 9إلغاء قرار الأمانة العامة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم  - 1
 :ق، والأمر بتنفيذه من خلال الخطوات التالية  27

اعتبار فترة الاجازة الخاصة بمثابة خدمة فعلية للمدعى وما يترتب على ذلك من   -أ 
  .لتسوية ومكافأة نهاية الخدمة والاجازات المتراكمةآثار في ترتيب الأقدمية وا

  تسوية الوضع الوظيفي للمدعى بتسكينه في وظيفة مدير أول اعتباراً من  - ب 
  .وصرف ما يترتب على ذلك من آثار مالية  1/1/1987

وضع أسمه في درجة مدير أول قبل اسماء من كانوا يلونه فـي الترتيـب فـي      -ج 
  .وظيفة تخصصي أول 



 

ق والدعوى 9/27ق ، 163/26(الإذن برد الكفالات المسددة في الدعاوى الثلاث   -د 
  )الماثلة 

تعويض المدعى بمبلغ مائة ألف دولار عما لحقه من أضرار مادية ومعنويـة ترتبـت    - 2
 .على تعمد الأمانة العامة عدم تنفيذ الحكم النهائي الواجب النفاذ 

  .تعاب المحاماة إلزام الأمانة العامة بالمصروفات ومقابل أ - 3
  

ق وأصـدرت هـذه   27لسنة  9وقال المدعى شرحا لدعواه أنه كان قد أقام الدعوى رقم 
  :المحكمة حكما فيها يقضي بالآتي 

  . 1990لسنة  35عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن على القرار رقم   -أ  
الخاصة دون فيما تضمنه من استبعاد مدة الإجازة  1992لسنة  92إلغاء القرار رقم   -ب 

راتب ، من الخدمة الخاصة بالمدعى وما ترتب عليه من آثـار بالنسـبة لترتيـب    
  .أقدميته وتسوية وضعه الوظيفي وذلك بالقدر وفي الحدود الموضحة بالأسباب 

لتقديمه قبل الأوان  1992لسنة  108،  105عدم قبول الطعن على القرارين رقمي   -ج 
  .وأذنت برد الكفالة 

  

تقدم إلى الأمانة العامة بالحكم المشار إليـه   30/10/1994دعى ، أنه بتاريخ وأضاف الم
لكنهـا لـم    25/12/1994طالبا منها تنفيذه ، لكنها لم تحرك ساكنا ، فتقدم إليها بتظلم مـؤرخ  

تستجيب لذلك فاضطر إلى إقامة هذه الدعوى بالطلبات المشار إليها ، واستطرد يقول أنه وفقـا  
من النظام الداخلي للمحكمة فإنه يطلب ايضاح المقصود بالأثر المترتب علـى   )51(لنص المادة 

احتساب فترة الإجازة الخاصة بدون مرتب ضمن مدة خدمته الفعلية وعدم حصر الأثر المترتب 
على ذلك في ترتيب الأقدمية والتسوية الوظيفية بل يجب إطلاق وتعميم هذه الآثار بحيث تمتـد  

" ترقية " ة نهاية الخدمة ومتراكم الاجازات ، ولذا فإنه يطلب حذف كلمتى لتشمل استحقاق مكافأ
اللتين وردتا في أسبابا ذلك الحكم وكان من شأنهما أن التبس فهم المقصود من صم " مستقبلا " و 

  .مدة الاجازة الخاصة وتحديد آثار هذا الضم على طلباته في الدعوى المشار إليها 
معة الدول العربية على الدعوى بمذكرة طلبت بموجبهـا الحكـم   ردت الأمانة العامة لجا

ق 27لسـنة   9برفض الدعوى تأسيسا على أنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر في الـدعوى رقـم   
، 10/4/1995في  118حسبما تضمنه كتاب مستشار الأمين العام للشئون الإدارية والمالية رقم 

  .ه الماثلة وبالتالي فقد انتفت مصلحة المدعى في دعوا



 

عقب المدعى على دفاع الأمانة العامة بمذكرة حاصل ما جاء فيها أنه لم يصدر من الأمين 
ق وأن خطـاب  27لسنة  9العام للجامعة أي قرار بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 

الأمانـة  مستشار الأمين العام للشئون الإدارية والمالية لا يكفى في هذا الصدد ، ثم ردت عليـه  
العامة بمذكرة طلبت بموجبها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، ثم أجاب المدعى على 

  .ذلك بمذكرة أخرى لا يخرج مضمونها عما تضمنته صحيفة الدعوى ومذكرته الأولى
قدم السيد مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى انتهى فيه إلى طلب الحكـم  

  : بما يأتي
  .بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان : وبصفة أصلية   :أولا  
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ومصـادرة الكفالـة   : وبصفة احتياطية   :ثانيا 

  .وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب 
، وفيها حضر الطرفان وقدم  5/6/1996تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 

المدعى مذكرة صمم فيها على الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى ، كما  الحاضر عن
قدم المدعى مذكرة شارحة لدعواه وحقيقة طلباته فيها لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه ، 
وأضاف أنه يتقدم بطلب عارض يلتمس في الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 

من النظام الأساسي للموظفين كما يضيف إلى ) 46(عديل على المادة فيما أورده من ت 5534
طلباته طلبا تكميليا هو إلزام الأمانة العامة بغرامة تهديدية بواقع ثلاثين ألف دولار شهريا لحين 
  تنفيذ الحكم وفي هذه الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بجلسة

لم  9/6/1996ن بتقديم مذكرات ، فقدم كل منهما مذكرة في مع التصريح للطرفي 26/6/1996
  .يخرج مضمونها عما سبق إبداؤه في الدعوى من دفوع ودفاع 

  
  المحكمــة

  ــــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا  
لجامعـة   ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الحكم بإلغاء قرار الأمانة العامة

الدول العربية السلبي فيما تضمنه من امتناعها عن تنفيذ الشق الصادر لصالحه بالحكم الصـادر  
ق والأمر بتنفيذه من خلال الخطوات والطلبات التـى اختـتم بهـا    27لسنة  9في الدعوى رقم 

زام صحيفة دعواه وتم بيانها في صدر هذا الحكم ، وقد أضاف إليها طلبين آخرين هما الحكم بإل
الأمانة العامة بغرامة تهديدية بواقع ثلاثين ألف دولار شهريا من تاريخ صدور الحكـم بـدعواه   



 

ق ، وإلغاء قرار مجلس  27لسنة  9الماثلة حتى تمام قيامها بتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 
لمـوظفين  من النظام الأساسي ل) 46(فيما تضمنه من إضافة فقرة إلى المادة  5534الجامعة رقم 

  .المحكمة  تنطوي على إمكان وقف تنفيذ أحكام هذه
وحيث أن الأمانة العامة للجامعة قد ردت على الدعوى طالبة الحكم بعدم قبولهـا لانتفـاء   

لسـنة   9مصلحة المدعى في رفعها تأسيسا على أنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 
فض الدعوى تأسيسا على أن طلبات المدعى تتجاوز ق ووفقا لمنطوقه وأسبابه ، كما طلبت ر27

ق 27لسنة  9الطعن على ما أسماه قراراً سلبيا إلى حد النيل من الحكم الصادر في الدعوى رقم 
وذلك بالمطالبة بتعديل بعض العبارات التى تضمنها سواء بالحذف أو بالإضافة ، وهـذا غيـر   

  .حكم جائز قانونا لانطوائه على المساس بحجية ذلك ال
وحيث أن البادي من استظهار وقائع هذه المنازعة وطلبات المدعى فيها وأسانيده في هذه 

ضـمن   –ق طلب فيها  27لسنة  9كان قد أقام الدعوى رقم  27/7/1992الطلبات ، أنه بتاريخ 
  :الحكم بما يأتي  –ما طلب 

مـدد الأجـازات   فيما تضمنه من اسـتبعاد   1992لسنة  92إلغاء قرار الأمين العام رقم 
الخاصة التى حصل عليها بدون راتب من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثـار كمـا   

 1992لعـام   5211طلب تسوية وضعه الوظيفي وفقا لأحكام قرار مجلس الجامعة رقم 
  . 1983لسنة  2129وقرار الأمين العام رقم 

 1992لسـنة   92قم حكمت المحكمة بإلغاء القرار ر 29/8/1994وبجلستها المنعقدة في 
فيما تضمنه من استبعاد مدة الإجازة الخاصة دون راتب من مدة خدمة المدعى وما ترتب عليـه  
من آثار بالنسبة لترتيب أقدميته وتسوية وضعه الوظيفي بالقدر وفي الحدود الموضحة بالأسباب، 

الي الأمين العـام  وأقامت قضاءها هذا على أسباب قالت فيها ، أنه لما كان التفويض الصادر لمع
لم يتضمن إعطاء الأمانة العامة صـلاحية   1992لعام  5211بموجب قرار مجلس الجامعة رقم 

استبعاد مدد الإجازة الخاصة بدون راتب من مدة الخدمة الفعلية في ترتيب الأقدميـة والترقيـة   
ستبعاد مـدة  فيما تضمنه من ا 1992لسنة  92وحساب التسوية، ومن ثم يتعين إلغاء القرار رقم 

الإجازة الخاصة دون راتب من مدة الخدمة الفعلية وإلغاء ما ترتب عليه من آثار بالنسبة لترتيب 
أقدمية المدعى بدرجة تخصصي أول على أن تقتصر هذه الآثار على أغراض الترقية والتسوية 

  .التى تتم مستقبلا دون غيرها من الآثار 
  :لمركز القانوني للمدعى من حيث وحيث أنه بموجب هذا الحكم فقد انحسم ا



 

وجوب احتساب كامل مدد الإجازة الخاصة دون راتب التى حصل عليها ضمن مـدة   - 1
خدمته الفعلية ، وهذا يقتضى لزوما دخول تلك المدد ضمن العناصر التى يتألف منهـا  
وضعه الوظيفي وإرجاع أقدميته في درجة تخصصي أول بحيث يكون فـي الترتيـب   

بين زملائه قبل أن تستبعد مدة الإجازة الخاصـة مـن مـدة خدمتـه       الذى كان عليه 
  .الفعلية

إعمال الآثار المترتبة على إرجاع أقدمية المدعى في درجة تخصصي أول على النحو  - 2
 5211المشار إليه وذلك بتسوية وضعه الوظيفي وفقا لأحكام قرار مجلس الجامعة رقم 

 1983لسـنة   2129معة الدول العربية رقم وقرار معالي الأمين العام لجا 1992لسنة 
أمـا عـن كلمـة    . فضلا عن استصحاب تلك الآثار أيضا عند إجراء الترقية مستقبلا 

مستقبلا التى وردت في الحكم المشار إليه فليس معناها إرجاء تعطيل تسوية الوضـع  
الوظيفي للمدعى بناء على إرجاع أقدميته في درجة تخصصي أول لكن القصـد هـو   

ق 27لسـنة   9ب إجراء التسوية اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في الدعوى رقم وجو
بحيث لا ترتد آثارها إلى تاريخ سابق على صدور الحكم المـذكور مـن مضـمونه    
ومحتواه وتكريس الظلم الواقع على المدعى وهو ما أرادت المحكمة أن ترفعـه عنـه   

الذين كانوا يتفقون معه في ترتيب بموجب حكمها المشار إليه حتى يتساوى مع زملائه 
الأقدمية بدرجة تخصصي أول فيما لو لم تستبعد مدد الإجازة الخاصة التـى حصـل   

  .عليها من خدمته الفعلية 
  

وحيث أن طلبات المدعى في دعواه الماثلة لا تخرج في مراميها وفحواها عن اسـتدعاء  
ق حسبما أوضـحتها وفصـلتها    27نة لس 9الآثار المترتبة على الحكم الصادر في الدعوى رقم 

هذه المحكمة على النحو المشار إليه ، ومن ثم فإن هذه الدعوى تعتبر ترديداً للـدعوى السـابقة   
  .وعوداً إلى حقيقة طلبات المدعى فيها 

ولا ينال من ذلك كون المدعى يكيف دعواه الماثلة على أنها طعن على القـرار السـلبى   
ق 27لسنة  9العامة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم  المتمثل في امتناع الأمانة

تنفيذاً كاملا ووفقا لصحيح معناه وحقيقة فحواه ؛ ذلك أن العبرة في تكييف الدعوى تكون بتحديد 
الغاية التى يستهدفها المدعى من وراء رفعها ، وواقع الأمر في هذه المنازعـة أن المـدعى لا   

بي بقدر ما يهدف إلى التأكيد على الآثار الحقيقية الواجب ترتيبهـا علـى   يستهدف إلغاء قرار سل
ق ، وهو ما أوضحته المحكمة على النحو المتقـدم،   27لسنة  9الحكم الصادر في الدعوى رقم 



 

وبالتالي فقد أضحى الطريق واضحا أمام الأمانة العامة للجامعة لتنفيذ الحكم المشار إليه وفقا لما 
  .ثار سبق بيانه من آ

من الحكم السـابق ، فـإن   " مستقبلا "و " الترقية " أما بالنسبة لطلب المدعى حذف كلمتي 
هاتين الكلمتين رغم عدم تعارضهما مع الايضاح المشار إليه آنفا فإن الطلب المذكور غير جائز 
سواء في مجال التصحيح أو منطق التفسير ، وذلك أن المحكمة لم تقع في خطأ مادى يسـتوجب  

ذف هاتين الكلمتين ، كما أن حكمها السابق لم يعتوره غموض أو لـبس أو إبهـام يسـتوجب    ح
  .التفسير ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها 

ولا يفوت المحكمة وهي تقضي بذلك ، أن تهيب بالأمانة العامة بالمبادرة إلى تنفيذ الحكم 
ق تنفيذا كاملا وذلك باحتساب مدد الإجـازة  27لسنة  9دعوى رقم الصادر لصالح المدعى في ال

الخاصة التى حصل عليها ضمن مدة خدمته الفعلية وتسوية وضعه الوظيفي بموجب قرار مجلس 
وذلـك   1983لسـنة   2129وقرار معالى الأمين العام رقـم   1992لسنة  5211الجامعة رقم 

ليس بأثر رجعى وفقا للمعنى المستفاد من حكمهـا  اعتباراً من تاريخ صدور الحكم المشار إليه و
هذا فضلا عن استصحابه لتلك الأقدمية فيما يتم من ترقيـات مسـتقبلا   " مستقبلا " السابق بكلمة 

ق ولا يتجاوزه 27لسنة  9وحتى يتفق التنفيذ مع صحيح مضمون الحكم الصادر في الدعوى رق 
، كما تنوه المحكمة إلى أنه لا جدوى من أحكامها إلى معان أو آثار لم تتجه إليها المحكمة أصلا 

ما لم توضع موضع التنفيذ وهو ما تستشعره من الغاية من نشأتها وطبيعة تشكيلها وما تضـمنه  
  .نظامها من مبادئ وأحكام

فيما تضمنه مـن   5534وحيث أنه بالنسبة لطلب المدعى إلغاء قرار مجلس الجامعة رقم 
من النظام الأساسي للموظفين تجيـز وقـف تنفيـذ أحكـام     ) 46(ة إضافة فقرة جديدة إلى الماد

 ةالمحكمة بناء على ما تعرضه الأمانة العامة على مجلس الجامعة ، ففضلا عن أن الأمانة العام
لم تطبق هذا القرار على المدعى ، وبغض النظر عن مدى اختصاصها ولائيا في التعقيب عليه، 

ه المدعى ، لكنه طلب أصلي يتعين أن ترفع بشأنه دعـوى  فإنه لا يعتبر طلبا عارضا كما صاغ
مستقلة وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة ونظامها الداخلي ، أما وأن المدعى لم يسـلك هـذا   
الطريق، ومن ثم يكون الطلب المذكور غير مقبول شكلا وكذلك الحال بالنسبة للطلب التكميلـي  

بغرامة تهديدية بواقع ثلاثين ألف دولار شهريا لحين تنفيذ  ةامالمقدم من المدعي بإلزام الأمانة الع
  .الحكم 

  فلهذه الأسـباب

  ــــ



 

  :بما يأتي حكمت المحكمة 
بالنسبة للطلبات الأصلية ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجـب الحكـم     :أولا 

 ـ27لسنة  9الصادر في الدعوى رقم  باب ومصـادرة  ق وذلك على النحو الموضح بالأس
  .الكفالة 

قبولها شكلا لتقـديمها فـي غيـر الشـكل بالمخالفـة      بعدم وبالنسبة للطلبات العرضة ،   :ثانيا 
  .للإجراءات المقررة لرفع الدعاوى إلى المحكمة 

  
  الموافـق الأربعـاء  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   

  .م 26/6/1996
  
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 اهر شاشمحمد الط



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الأولىالدائرة 

  
  المحكمةوكيل       محمد الطاهر شاش /الأستاذالمشكلة برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد العزيز على الراجحى والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  الآتيأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 30لسنة  5رقم في الدعوى 

  : منالمقامة 

  ياسر عبد المنعم عبد العظيم/ السيد 

  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

طلـب   2/5/1995أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
بموجبها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي فيما تضمنه من امتنـاع  

إلى مـدة   5/9/1989 حتى 1/10/1984الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن ضم المدة من 
خدمته الحالية وضمها إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعديل وضعه الوظيفي أسوة بما تم 

مع إلـزام الأمانـة العامـة     29/2/1983وفي ضوء القرار رقم  1990لسنة  35بالقرار رقم 
  .بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 

  الشركة العربية للملاحـة البحريـة منـذ     وقال المدعى شرحا للدعوى أنه كان يعمل في
وهي إحدى الأجهزة الملحقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربيـة ، وبموجـب    1/10/1984

تم تعيينه بالأمانة العامة بدرجـة تخصصـي رابـع ،     7/9/1989الصادر في  34القرار رقم 
الشركة العربيـة للملاحـة   تقدم بطلب التمس فيه ضم مدة خدمته السابقة ب 11/9/1990وبتاريخ 



 

البحرية إلى مدة خدمته بالأمانة العام واعتبار الخدمة فيهما متصلة وذلك باعتبـار أن الشـركة   
العربية للملاحة البحرية شركة عربية تعمل في نطاق جامعة الدول العربية ، واستطرد المـدعى  

مكافأة نهايـة الخدمـة وذلـك    يقول أن الأمانة العامة لم تعتد إلا بضم خدمته السابقة في حساب 
دون ضمها فـي أقدميـة الدرجـة ، وبتـاريخ      24/9/1991في  1030بموجب مذكرتها رقم 

التمس فيه أن يشمل الضم المدة السابقة مع تسوية  2473/9قدم إليها طلب قيد برقم  4/3/1992
غلها بالشـركة ،  وضعه الوظيفي باعتبار أنه معاد تعيينه بالأمانة العامة في الدرجة التى كان يش

لكن الأمانة العامة لم تجبه إلى هذا التظلم ايجابا أو سلبا مما يعد امتناعا منها عن ضـم المـدة   
ولما لم يتلق ردا على هذا التظلم أقـام   6/2/1995السابقة ، فقد تظلما من القرار السلبي بتاريخ 

  .دعواه الماثلة 
 12/11/1995لدعوى بمذكرة مؤرخـة  ردت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ا

دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لتجاوز المدعى المدد المنصوص عليهـا بالمـادة التاسـعة    
للنظام الأساسي للمحكمة ، كما طلبت رفض الدعوى موضوعا ، ثم اختتمت مذكرتها قائلـة أن  

يعد بمثابة طعـن علـى   مطالبة المدعى بتعديل درجته التى عين عليها إلى درجة أخصائي ثالث 
قرار تعيينه الذى صدر قبل عودة الجامعة إلى مقرها الدائم بالقاهرة وقد اسـتقر قضـاء هـذه    
المحكمة على الالتفات عن نظر مثل هذه الدعوى ، ومن ثم فإنها تطلب الحكم بعدم اختصـاص  

 ـ   ادرة المحكمة ولائيا عن نظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها شكلا ورفضـها موضـوعا ومص
  .الكفالة 

قدم السيد مفوض المحكمة تقريراً بالرأي القانوني طلب فيه الحكم بعدم قبـول الـدعوى   
شكلا، وبصفة احتياطية بقبولها شكلا ورفضها موضوعا مع مصادرة الكفالة وإلـزام المـدعى   

  . المصروفات والأتعاب 
لطرفان وقـدم  حيث حضر ا 5/6/1996تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 

  .المدعى مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق وصمم على الطلبات 
  .م26/6/1996 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم الموافق

  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 
بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة بالشركة ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم 

العربية للملاحة البحرية في أقدميته بالدرجة التى عين عليها بالأمانة العام لجامعة الدول العربية 



 

مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحـو    7/9/1989وتاريخ  34بموجب القرار رقم 
  .الموضح بصحيفة الدعوى وما تلاها من مذكرات 

وحيث أن الأمانة العامة للجامعة دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظـر الـدعوى   
لم يصدر عن إحدى السلطات   7/9/1989وتاريخ  34تأسيسا على أن قرار تعيين المدعى رقم 

التابعة للجامعة العربية ومن ثم تخرج المنازعة بشأنه عن ولاية هذه المحكمة وذلك طبقـا لمـا   
  .ؤها في هذا الشأن استقر عليه قضا

وحيث أن الأصل في القرارات الإدارية أنها تسري بأثر مباشر أي من تاريخ صـدورها  
  .ولا تنسحب إلى الماضي إلا بموجب نص يرتب هذا الأثر الرجعي صراحة 

 1989لسـنة   34وحيث أن الدعوى الماثلة تستهدف في صيغتها الطعن على القرار رقم 
يفة تخصصي رابع في الأمانة العامة وذلك فيما تضمنه هذا القـرار  الصادر بتعيين المدعى بوظ

  .من تحديد الدرجة والأقدمية فيها ن تاريخ صدوره وليس بأثر يرتد إلى الماضي
أن قـرار   12/11/1995وحيث أن الأمانة العامة قد أوضحت بمذكرتها المقدمة بتـاريخ  

دى السلطات التابعة للجامعة ومن ثم لم يصدر من إح 7/9/1989وتاريخ  34تعيين المدعى رقم 
فإن التعقيب على هذا القرار يخرج عن ولاية المحكمة طبقا لما استقر عليه قضاؤها في الحالات 

  .الماثلة 
وحيث أن المدعى لم يبد أي اعتراض على ما ذكرته الأمانة العامة في هذا الشأن مما يعد 

المبدي من الأمانة العامة بعدم اختصاص المحكمة  تسليما منه بصحة الوقائع التى قام عليها الدفع
  .ولائيا بنظر الدعوى 

 34وحيث أن قرار تعيين المدعى بدرجة تخصصي رابع بالأمانة العامة للجامعـة رقـم   
وهو القرار المستهدف بالطعن في الدعوى الماثلة لم يصدر عـن إحـدى     7/9/1989وتاريخ 

ة بها أو العاملة في نطاقها بوصفها منظمة إقليمية دوليـة  السلطات المنبثقة عن الجامعة أو الملحق
عربية ، ومن ثم تكون الدعوى والحالة هذه مستبعدة من نطاق الولاية القضائية للمحكمة وبالتالي 

  .يتعين أن تحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها 
  فلهذه الأسـباب

  .أذنت برد الكفالة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وحكمت المحكمة 
  .م26/6/1996 الموافقالأربعاء صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره يوم 

  
  سكرتير المحكمة
 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 
 محمد الطاهر شاش
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  ضد

  المنظمة العربية للتنمية الزراعـية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

طلـب   3/5/1995أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعها سكرتارية المحكمة بتاريخ 
بأن تدفع له مبلغ مليون دولار أمريكي في ختامها الحكم بإلزام المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

تعويضا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة للقرارات الباطلة التى قضى بإلغائها بموجب 
ق 28لسـنة   24ق والدعوى رقـم  27لسنة  5حكمين أصدرتهما هذه المحكمة في الدعوى رقم 

إجراءات تم اتخاذهـا ضـده    وامتناع المنظمة عن تنفيذهما ، فضلا عما سبق تلك القرارات من
  .على غير سند من الواقع والقانون 

وقال المدعى شرحا للدعوى أنه عمل بالمنظمة على سبيل الإعارة من جامعة الزقـازيق  
بجمهورية مصر العربية بوظيفة مدير للإدارة الاقتصادية لمدة ثلاث سنوات ، ونظراً لكفاءتـه،  

ية والعشرين تعيينه على الملاك الدائم بتلـك الوظيفـة   قرر مجلس المنظمة بدورته العادية الحاد
وذلك ضمن أحد عشر خبيراً شملهم التعيين الدائم وعلى أثر ذلك قدم استقالته من وظيفته بكليـة  



 

الزراعة جامعة الزقازيق ، إلا أنه فوجئ بتصرفات تعسفية وغير صـحيحة مـن مـدير عـام     
منصبه وتعيين بديل عنه ثم إحالته إلى التحقيـق   المنظمة تمثلت في إيقافه عن العمل وإعفائه من

فالمحاكمة التأديبية التى انتهت بقرار يقضي بفصله من الخدمة ، فاضطر إلى إقامة الدعوى رقم 
حكمـت هـذه    13/4/1992ق بالطعن على ذلك القرار ، وبجلستها المنعقـدة فـي   27لسنة  5

ورغم هذا لم تقدم المنظمة بتنفيذ ذلك الحكم  المحكمة بإلغاء قرار المجلس التأديبي المطعون فيه ،
بل قدمت التماسا لإعادة النظر في ه ثم سارعت بالتنازل عن هذا الالتماس وتقدمت بطلب إلـى  
مجلسها التنفيذي اقترحت فيه استصدار قرار بإنهاء خدمته ، فأصدر المجلس التنفيـذي قـراراً   

ق طالبـا  28لسـنة   24أقام الدعوى رقم  بذلك، واستطرد المدعى يقول أنه لم يرضخ لذلك بل
الحكم بإلغاء هذا القرار فحكمت له المحكمة بإلغائه وبعدم قبول طلب التعويض عنه لرفعه قبـل  
الأوان ، وعلى أثر ذلك أيضا طلب من المنظمـة تنفيـذ هـذا الحكـم لكنهـا أخطرتـه فـي        

فلم تلتفت إليه مما حدا به  3/4/1995بعد إمكانية التنفيذ ، فقد إليها تظلما مؤرخا  31/12/1994
  .إلى إقامة دعواه الماثلة بالطلبات الموضحة بصدر هذا الحكم 

ردت المنظمة على الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمـة ولائيـا بنظـر    
الدعوى تأسيسا على أن ولايتها القضائية بالنظر في قضايا المنظمـة لـم تسـتكمل إجراءاتهـا     

تصدر عن المنظمة موافقة على الالتزام بالنظام الأساسي للمحكمة حسبما يوجبـه  النظامية إذ لم 
ذلك النظام صراحة ن وأما عن الموضوع ، فقالت المنظمة أن الدعوى لا تستند علـى أسـاس   
صحيح إذ أن القرار المطعون فيه ليس قراراً بالفصل من الخدمة لكن قرار بانتهائها لانتهاء مدة 

ما عن عدم تعيين المدعى على الملاك الدائم ، فقد كان ذلك بسبب عدم قيامـه  إعارة المدعى ، أ
باستكمال مسوغات التعيين المطلوبة لذلك نظاما ، وفضلا عن هذا فإن قرارات المجلس التنفيذي 
للمنظمة لا تقبل المراجعة عن طريق المحكمة باعتبارها صادرة عن إحدى الأجهزة التشـريعية  

كما أن إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعى ليس شأنه اعتبـاره  . لمنظمةالتى تتألف منها ا
معيينا حتما وبحكم اللزوم القانوني ، ثم قدمت المنظمة مذكرة ثانية أرفقت بها صورة من القرار 

المتضمن )  1996يناير ( الصادر من جمعيتها العمومية في دورتها الرابعة والعشرين  19رقم 
الصادر في دورته العادية التاسعة عشرة بالانضمام إلى ولاية ) 11(التنفيذي رقم قرار المجلس 

المحكمة الإدارية للجامعة كأن لم يكن نظراً لعدم استكمال إجـراءات هـذا الانضـمام وعـدم     
الانضمام إلى اختصاص هذه المحكمة مع تكليف المجلس التنفيذي في ذات الوقت بـالنظر فـي   

  .ة بحقوق الموظفين ومنازعاتهم مع الإدارة حول تطبيق الأنظمة النافذة جميع القضايا المتعلق



 

وقدم المدعى مذكرة ردد فيها سابق طلباته وأسانيده فيها ومؤكدا علـى اسـتمرار ولايـة    
  .المحكمة في نظر دعواه ، ثم ردت المنظمة بمذكرة ثانية لم تخرج عن سابقتها 

  بالرأي القانوني خلص فيه إلى القـول بأنـه إذا  وقد السيد الأستاذ مفوض المحكمة تقريراً 
ما قضت المحكمة بولايتها بنظر هذه الدعوى ، فإنه يطلب الحكـم بقبولهـا شـكلا ورفضـها     

  .موضوعا وإلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة
دعى بوكيـل  وفيها حضر الم 5/6/1996تحدد لنظر الدعوى جلسة يوم الأربعاء الموافق 

عنه، وقدم مذكرة ردد فيها سابق دفاعه مشيراً غلى ما تضمنه تقرير السيد الأستاذ المفوض في 
شأن اختصاص المحكمة في ضوء قرار الجمعية العمومية للمنظمة الصادر مـؤخرا بـدورتها   

مـة  العادية الرابعة والعشرين فقال أن هذا القرار صادر عن جهاز لم تكتمل له المقومـات اللاز 
لوجوده قانونا نظراً لأن التعديلات التى أجريت على اتفاقية إنشاء المنظمة واسـتحدثت جهـازاً   
ضمن أجهزتها وهو الجمعية العمومية ، لم تعرض على مجلس جامعة الـدول العربيـة ، هـذا    
فضلا عن أن انسحاب المنظمة من الولاية القضائية للمحكمة لا يمتد إلى القضايا المنظورة أمام 
المحكمة ولكن يقتصر على ما قد يرفع مستقبلا ، ذلك أنه برفع قضية ما إلى المحكمة تكون قـد  
تأكدت لأطراف الخصومة مراكز قانونية ذاتية من شأنها عدم جواز المساس بحق التقاضى أمام 

  .المحكمة التى رفعت إليها المنازعة إلى حين صدور الحكم فيها 
  .26/6/1996ار حكم فيها بجلسة اليوم وقررت المحكمة حجز الدعوى لإصد

  
  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 
من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلزام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن 

ر مادية وأدبية بسبب تدفع له مبلغ مليون دولار أمريكي على سبيل التعويض عما لحقه من أضرا
القرارات الباطلة التى أصدرتها المنظمة بحقه وقضى بإلغائها بموجب الحكم الصادر في الدعوى 

ق ، وكـذلك بسـبب امتنـاع    28لسـنة   42ق والحكم الصادر في الدعوى رقم 27لسنة  5رقم 
  .المنظمة عن تنفيذ الحكمين الصادرين في هاتين الدعويين

ى الدعوى مبدية دفعا شكليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيـا  وحيث أن المنظمة ردت عل
  .بنظر الدعوى ، ودفاعا موضوعيا طلبت بموجبه الحكم برفض الدعوى 



 

وحيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فقد سبق للمنظمة أن 
ق تأسيسا على 28سنة ل 24ق ، 27لسنة  5أثارت هذا الدفع بمناسبة النظر في القضيتين رقمي 

في دور انعقاده العـادى التاسـع عشـر    ) 11(أنه ولئن كان مجلسها التنفيذي أصدر القرار رقم 
بالانضمام إلى ولاية المحكمة إلا أن إجراءات انضمامها إلى هذه الولاية القضائية لـم تسـتكمل   

 ـ  ي للمحكمـة وتنفيـذ   حتى الآن نظراً لعدم صدور موافقة منها بالالتزام بأحكام النظـام الأساس
أحكامها والمساهمة في موازنتها ، وقد انتهت المحكمة بحكمها الصادر في الـدعويين المشـار   
إليهما إلى تقرير انعقاد ولايتها القضائية على المنازعات التى تكون المنظمة طرفا فيها وبالتالي 

الحين ما لـم تتغيـر   ينقطع الجدل حول مسألة الاختصاص عند الحد الذى يلغه الدفاع في ذلك 
  .القواعد أو الظروف التى كانت قائمة وقت صدور الحكمين المشار إليهما 

وحيث أنه بمناسبة النظر في القضية الماثلة ، تلاحظ المحكمة أنه قد طـرأ جديـد علـى    
الصادر من الجمعية العمومية للمنظمة في ) 19(مسألة الاختصاص، ويتمثل ذلك في القرار رقم 

الذى يقضى بإلغاء قرار المجلس التنفيذي رقم )  1996يناير ( ادية الرابعة والعشرين دورتها الع
الصادر في دورته العادية التاسعة عشرة فيما تضمنه من الانضمام إلى الولاية القضـائية  ) 11(

  .وعدم الموافقة على الانضمام إلى اختصاصها القضائي 
التى أحاطت بمسألة الاختصاص ومـا   وترى المحكمة أنه في ضوء الظروف والملابسات

كان قد انتهى إليه قضاؤها في الدعاوى السابقة من انعقاد الولاية القضائية للمحكمة على القضايا 
التى تكون المنظمة طرفا فيها ، فإن القرار الصادر من الجمعية العمومية في هذا الشأن هو فـي  

انسحاب المنظمة مـن الخضـوع للولايـة    حقيقته وحسب تكييفه القانوني الصحيح ، إعلان عن 
القضائية للمحكمة بعد انعقادها لها في السابق وهذا حق أصيل للمنظمة وتمارسـه فـي ضـوء    

  .الصلاحيات المقررة لأجهزتها التشريعية في هذا المجال 
إلى  -أي منظمة –ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أنه ولئن كان انضمام المنظمة 

ة للمحكمة يستوجب صدور قرار من معالي الأمين العام حسبما ورد النص عليه الولاية القضائي
في النظام الأساسي للمحكمة ، إلا أنه ليس من شأن هذا القرار إنشاء رابطة عقدية بين المنظمة 

ذلك أن قرار معالي الأمين العام في  ،وبين الجامعة بما لا يجوز إنهاؤها إلا بموافقة الطرفين 
لا يرقى إلى مرتبة القبول الفاعل في تكوين الروابط العقدية ، لكنه محض إجراء هذا الشأن 

توثيقى القصد منه إعلان توافر الشروط المقررة لانضمام المنظمة إلى ولاية المحكمة دون أن 
يترخص الأمين العام في قبول أو رفض طلب الانضمام طالما توافرت الشروط والإجراءات 

  .د ووفقا لما يوجبه النظام الأساسي للمحكمة في هذا الشأن المقررة في هذا الصد



 

ومتى كان ذلك هو الأصل المؤصل في القبول بولاية المحكمة ، إلا أنه عند الانسلاخ منها 
بانسـحابها مـن تلـك     –هو جانب المنظمة  –فلا يلزم من الأمر سوى إعلان من جانب واحد 

ة من معالي الأمين للجامعة وذلك إزاء خلـو النظـام   الولاية دون الحاجة إلى اقتران ذلك بموافق
الأساسي للمحكمة من أي إجراء في هذا الشأن تاركا المسألة إلى القواعد والأعراف المستقرة في 

ويدخل فيها علاقـة   –مجال العلاقات الدولية ، ومن المفهوم في هذا المجال أن العلاقات الدولية 
أساس ما يعرف بحق التقييد الذاتي للسيادة ، كما أنـه لا  تقوم على  –المنظمات بعضها البعض 

يوجد ما يحول دون تحلك الدول أو المنظمة من التزام دولي ما وإن كان ذلك يرتب مسـئوليتها  
تجاه الطرف الآخر في ضوء أحكام الاتفاقيات الشارعة وقواعد القانون الدولي العـام والتـى لا   

  .سبانها محكمة إدارية وليست محكمة دولية مجال لتطبيقها أمام هذه المحكمة بح
، والمشـار  ) 19(أما بالنسبة لما ينعاه المدعى على قرار الجمعية العمومية للمنظمة رقم 

إلى كونه صادراً من جهاز غير قائم قانوناً بسبب عدم عرض التعديلات التى أدخلت على اتفاقية 
معة ، فإن هذه المحكمة تؤكـد علـى أن   إنشاء المنظمة واستحدثت ذلك الجهاز على مجلس الجا

ولايتها القضائية لا تمتد إلى مراقبة دستورية الهياكل الرئيسية المنشأة أو التى تنشأ في المنظمات 
وكما سلف البيان محكمة إدارية يقتصر اختصاصها على ما يصدر من قرارات إداريـة   –لأنها 

لين فيهـا أو المتعـاملين معهـا ، كمـا أن     وتصرفات فردية في العلاقة بين المنظمة وبين العام
اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى مراقبة العلاقة بين الأجهزة التى تتألف منهـا المنظمـة أو   
التعقيب على ما تصدره الدول المنشئة لها من قرارات بتعديل أحكام مواثيق إنشـائها لأن هـذه   

ية المحكمة بحكم طبيعـة اختصاصـاتها   القرارات ذات طابع سياسي أو تنظيمي لا تمتد إليه ولا
  .وصلاحياتها التى تضمنها نظامها الأساسي 

وأما عن قول الدفاع عن المدعى بأن قرار الجمعية العمومية سالف الذكر لا يسرى على 
لكن يسرى على ما قد يرفع من قضايا مستقبلا ، فهذا  –ومنها دعواه الماثلة  –الدعاوى القائمة 

ئع الأشياء ، وذلك أن قرار الجمعية العمومية سالف الذكر وإن كان ينطوي في القول يتجاهل طبا
الظاهر على أحكام موضوعية ، إلا أنه يؤدى في الواقع إلى حكم إجرائي ينتهى إلى تقرير 
انسلاخ المنظمة من الولاية القضائية للمحكمة ، ولا شبهه في أن ذلك الحكم يتعلق بالاختصاص، 

لية المقررة في هذا المجال أن القرارات المتعلقة بالاختصاص القضائي ومن القواعد الأصو
تم البت فيها وهو ما يعرف بالأثر المباشر للأحكام المتعلقة تسرى على القضايا التى لم يكن قد 

بالإجراءات ، وعليه ، فإن قرار الجمعية العمومية المشار إليه يسرى على القضية الماثلة طالما 
  .م يحول بينها وبين أن يطولها ذلك القرار الإجرائي لم يدركها حك



 

ولا يفوت المحكمة أن تنوه في هذا الصدد إلى أن العلاقات في مجـال التنظـيم الـدولي    
وكذلك على مستوى المنظمات بعضها البعض تختلف في طبيعتها وأحكامها عن العلاقات السائدة 

ادئها العامة وأحكامها الخاصة التى تسـتقل  على المستوى الخاص ، فلكل من هاتيت العلاقتين مب
بها ولا تختلط بغيرها وهو ما يجب أخذه في الحسبان ووضعه في الاعتبار عند تطبيق قواعـد  
المشروعية وتحديد المدى الذى تصل إليه الرقابة القضـائية للمحـاكم الإداريـة المنشـأة فـي      

  .المنظمات الدولية 
اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسـا علـى قـرار     كما لا يفوت المحكمة وهي تقضى بعدم

ينـاير   (الصادر في دورتها العادية الرابعـة والعشـرين   ) 19(الجمعية العمومية للمنظمة رقم 
أن توصى بعرض ما استجد في هذا الشأن على معالى الأمين العام للجامعة لإكمال مـا  ) 1996

  .يلزم من الناحية الإدارية في هذا الصدد 
  

  ابفلهذه الأسـب

  ــــ

  
  .بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت برد الكفالة للمدعىحكمت المحكمة 

  

  الموافـق الأربعـاء  صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره بجلسـة يـوم   
  .م26/6/1996

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  الدائرة رئيس 

 محمد الطاهر شاش



 

  جامعة الدول العربية
  ة الإداريةالمحكم 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق 30لسنة  10في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  محمد محمود لاشين/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

لتمس صحيفة التماسه سكرتارية المحكمة طالبا الحكم بقبـول  أودع الم 7/8/1996بتاريخ 
الالتماس شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم الملتمس فيه والقضاء مجدداً للطاعن بطلباته مع إلزام 

  .الجهة المطعون ضدها بالمصاريف ومقابل الأتعاب المحاماة والأمر برد الكفالة
لسـنة   92قضائية بغية إلغاء القرار رقم  27 لسنة 42وقال الملتمس أنه أقام الدعوى رقم 

مـن   1992لسنة  108و 105من حيث تحديد أقدميته كذلك إلغاء الحكم القرارين رقمى  1992
مع جميـع   1/1/1993حيث تخطيه في الترقية وطالب بترقيته إلى درجة مدير أول اعتباراً من 

  .حكم في الدعوىما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ صدور ال
قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وردها موضـوعا ومصـادرة    30/4/1995وبجلسة 

الكفالة غير أنه لم يرتضى هذا الحكم وتقدم بالتماسه هذا مستندا إلى أنه تكشف بعد الحكم وقـائع  
حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الملتمس فيه دون إهمال منه في اكتشاف تلك 



 

وهو أن الأمانة العامة تعمدت حجب أوراق وأدلة قاطعة في الدعوى عنه إذ لم تمكنـه  . لوقائع ا
من الإطلاع على الملفات المطلوب المقارنة بينه وبين زملائه بالإضافة إلى أنه خلال الفترة بين 

تمت تسويات وترقيات حصل البعض بموجبها على أكثر مـن درجتـين    1992و 1988عامى 
وحجبت الجهة الإدارية عنه وعـن المحكمـة المعلومـات    . يحصل المدعى علي شئ بينما لم 

المتعلقة بذلك حتى أن الأمانة العامة للجامعة أقدمت من جانبها على ارتكاب الغـش إذا أفـادت   
وعليه تقـدم بالتماسـه    . خلافا للحقيقة بأنها ضمت للمدعى كامل مدته السابقة بينما لم يتم ذلك 

  .هذا
على أقوال الملتمس بمذكرة طلبت في  23/10/1995انة العامة للجامعة بتاريخ ردت الأم

  .ختامها رفض الالتماس ومصادرة الكفالة
وجرى تحضير الدعوى أصولا وأودعت الأمانة العامة للجامعة ملفات خدمة المقارن بهم، 

تضـمنت بيـان   وقدم الملتمس مذكرة عقب فيها على دفاع الأمانة العامة وقدم حافظة مستندات 
  .بمؤهلاته العلمية وقدم مذكرة أخرى مرفقة ببعض المستندات وحيث كان ذلك نظرت الدعوى

من النظـام الأساسـي للمحكمـة     12وحيث أن الملتمس تقدم بالتماسه سنداً لأحكام المادة 
بحجة أنه تكشف له بعد الحكم وقائع حاسمة في الدعوى كان يجهلها حتى صدور الحكم الملتمس 

بسبب حجب الأمانة العامة للجامعة أوراق وأدلة قاطعة في الدعوى ولم تمكنه من الإطـلاع   فيه
وأنه تمكن بعد صدور الحكم من الإطلاع على بعضها إلى . على الملفات المطلوب المقارنة بها 

  .آخر ما جاء في صحيفة التماسه
ات الملتمس في دعـواه  وحيث أنه يتوجب منذ البداية الربط بين أسباب الالتماس وبين طلب

 1992لسـنة   92ق إلغاء القرار رقم  27لسنة  42وخلاصتها طلبه في الدعوى رقم . الأصلية
من حيث تخطيه فـي   1992لعام  108و 105فيما تضمنه من تحديد أقدميته ، وإلغاء القرارين 

في هـذه   وقد صدر حكم هذه المحكمة 1/1/1993الترقية وترقيته لدرجة مدير أول اعتباراً من 
وخلاصته أن ضم مدة خدمته السابقة قاصر على استحقاق مكافـأة   30/4/1995الدعوى بجلسة 

نهاية الخدمة فقط لعدم وجود نص في النظام الأساسي للموظفين بالجامعة يسمح باحتساب وضم 
  .الخدمة السابقة بعد التعيين 

بتسـوية حالتـه وإنمـا    وحيث تبين أن طلبات المدعى في الدعوى الأصلية لم تكن تتعلق 
  . 1992لسنة  108و 105والقرارين  1992لسنة  92تطلب إلغاء القرار رقم 

وحيث أن الحكم في الدعوى المطعون فيها شرح في أسبابه هذه الطلبـات وانتهـى إلـى    
  .رفضها



 

وحيث أن ما يثيره المدعى من أسباب لالتماسه هذا من أن الأمانة العامـة للجامعـة قـد    
  .ات زملائه المقارن بهم حجبت عنه ملف

وحيث أن التسويات الوظيفية التى ذكرها المدعى لم تكن محلا للتقاضـي فـي الـدعوى    
  .الأصلية 

وحيث أن الملتمس لم يتقدم بأية بيانات جديدة تقضى ما تضمنه الحكم الملتمس ضده ولـم  
  .يثبت حجب الأمانة العامة عن الملتمس هذه الملفات 

يز قبول الالتماس لإعادة النظر يشير طرفيه أن يتم بعمل احتيالى وحيث أن الغش الذى يج
  .يقوم به الملتمس ضده وينطوي على تدليس

  .وحيث أنه لم يثبت لدى المحكمة قيام فعل الغش والتدليس 
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

بعدم جواز النظر في الالتمـاس ومصـادرة الكفالـة وإلـزام الملـتمس      حكمت المحكمة 
  .والأتعاب بالمصاريف 

  
  عـن الهيئـة المبينـة     26/6/1996بجلسة يوم الأربعـاء    صدر هذا الحكم وتلى علنا 

  .أعـلاه 
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /ستاذالأالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31ي خلال دورة انعقادها العاد

  قضائية  30لسنة  11 في الدعوى رقم

  :من المقامة 

  عبد الرؤوف محمد السيد/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية  

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

المحكمـة  أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سـكرتارية    11/9/1995بتاريخ 
طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن  
تصحيح وضع المدعى وإلزام الأمانة العامة بتصحيح وضعه بالنسبة للأقدمية والدرجـة التـى   

وفات يستحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الأمانة العامـة بالمصـر  
  .ومقابل الأتعاب وبرد الكفالة 

وحيث قال المدعى أنه قد شكلت لجنة لوضع قواعد الأقدمية وإعداد كشف موحد لموظفي 
  . 12/3/1992في  56الأمانة العامة بموجب قرار الأمين العام رقم 

متضـمنا تفـويض    29/4/1992فـي   5211وحيث أن مجلس الجامعة صدر قرار رقم 
 20/5/1992كشف أقدمية موحد وكذا إعداد مشروع بشأن التسويات ، وفي  الأمين العام بإعداد



 

اعتمد الأمين العام القواعد التى وضعتها اللجنة المذكورة وكشف الأقدمية التى أعدته وتقوم هذه 
  :القواعد على الاعتداد بالعناصر التالية 

أقدمية اعتباريـة  الأقدمية في الدرجة على أن تضاف لموظفي الأمانة العامة بالقاهرة  - 1
  .مدتها ثلاث سنوات 

أقدمية الالتحاق بالأمانة العامة ويرجع إليها في حالة التساوى في تـواريخ الحصـول    - 2
 .على الدرجة مع بعض الضوابط 

  .أقدمية المؤهل  - 3
وحيث أضاف المدعى أن ترتيبه بكشف الأقدمية الذى أعدته اللجنة يخالف القواعد سـالفة  

مه بهذا الترتيب وبعد أن لاحظ تقدم التاليين له في الترتيب بل وفي الدرجة الذكر وأنه لم يتم إعلا
ولم يتلق رداً علـى   16/4/1995فقد تقدم لتصويب الوضع إلا أنه لم يلق استجابة فتظلم بتاريخ 

  .تظلمه 
وحيث أن المدعى استطرد قائلا أن امتناع الإدارة عن إعمال القواعد واجبة الاتباع فـي  

  . -تصحيح وضعه  بغية –حقه 
وحيث تشكل قراراً إداريا سلبيا مما يفتح أمامه بطلب إلغائه في أي وقت سيما وأنـه لـم   
يتحقق في شأنه العلم اليقينى وبالنسبة لحالته الوظيفية حيث قرر المدعى أنـه اجتـاز امتحـان    

ليين لـه فـي   المسابقة للتعيين في درجة تخصصي رابع وكان ترتيبه الأول إلا أنه تم تعيين التا
وأن هذا التعيـين تـم    20/7/1976بينما تم تعيينه في  1/7/1976الترتيب في هذه الدرجة في 

مخالف للقانون وأنه كان يتعين رد أقدميته في تلك الدرجة بإضافة سنة اعتبارية إليها لحصـوله  
 1983لسنة  2129على دبلوم عال مدته سنتان بعد البكالوريوس إعمالا لقرار الأمين العام رقم 

  .وأنه وقد شارف على بلوغ سن الإحالة للتقاعد فقد أقام الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان
م مرفقـا  17/10/1995في  288وحيث قامت الأمانة العام بالرد على الدعوى بكتابه رقم 

ي والطلبات المقدمة من المدعى لتصحيح وضعه الـوظيف  92لسنة  92به قرار الأمين العام رقم 
 196وصورة من قرار تعيين المدعى رقـم   83لسنة  2129وصورة من قرار الأمين العام رقم 

  .وصورة من رد الأمانة العامة على تظلمه 3/7/1976في 
وحيث تم تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وقـدم وكيـل المـدعى حافظـة     

وصورة القرار  92لسنة  56قم مستندات طويت على صورة من تقرير اللجنة المشكلة بالقرار ر
  . 899برقم  16/4/1995والتظلم المقدم من المدعى بتاريخ  92لسنة  92رقم 



 

دفعت فيها بعدم قبول الدعوى  13/11/1995كما قدمت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها في 
ا شكلا لرفعها بالمخالفة للمواعيد المقررة للتظلم وإقامة الدعوى ، كما طلبت رفضـها موضـوع  

وبناء على طلب الطرفين تقرر حجز الدعوى للتقرير مع التصريح بتقديم مذكرات لمـن يشـاء   
خلال أسبوعين بالإيداع وخلال الأجل قدم وكيل المدعى مذكرة بدفاعه عقب فيها علـى دفـاع   

  .الأمانة العامة وصمم فيها على الحكم له بطلباته 
  

  المحكمـة

  ــــ

  : من حيث الشكل:  أولا 
على سند القول أنه يطعـن علـى    11/9/1995مدعى الدعوى الماثلة بتاريخ أقام ال

القرار السلبي بالامتناع عن تصحيح وضعه الوظيفي وإلزام الأمانة العامة بتصحيح وضعه 
  .بالنسبة للأقدمية والدرجة التى يستحقها 

وحيث أن المحكمة بما لها من هيمنة على تكييف الدعوى وإعطائها وصـفها الحـق   
كييفها القانوني الصحيح متقصية في سبيل ذلك طلبات المدعى بهـا مسـتطردة حقيقـة    وت

مراميها وأبعادها وكان طلب المدعى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تصـحيح وضـعه   
الوظيفي هو في حقيقته طعن على قرارات ايجابية وليست سلبية صدرت في شأن المـدعى  

كشف الأقدمية الموحد الذى أعدته اللجنة المشكلة بقرار  سواء من خلالها ترتيب أقدميته في
وصدر اعتماد وترتيب هذه الأقدمية الموحدة قـرار   12/3/1993في  56الأمين العام رقم 
، وكذا طعن على تاريخ تعيينه في درجة تخصصي رابـع    92لسنة  92الأمين العام رقم 

هما اجتازا امتحان المسـابقة  رغم أن 1/7/1976بينما عين زميل له في  20/7/1976في 
  .معا وكان ترتيب المدعى الأول في المسابقة 

بتاريخ  899وحيث إن المدعى قدم ضمن حافظة مستنداته الطلب المقدم منه برقم 
بوصفه التظلم الذى تقدم به لتسوية حالته وتعديل أقدميته وكان الثابت من  16/4/1995

ر إليه لم يكن هو التظلم الأول في ذات الشأن وأنه مستندات الجهة الإدارية أن الطلب المشا
ينطق بعلمه اليقيني بالقرار وقد  25/4/1994في  9903تقدم بتظلم سابق عليه قيد برقم 

  كما أنه كان قد تقدم بتظلم في 9/3/1995رددت عليه الجهة الإدارية بالرفض في 
دة تعيين الإداريين تيازه المسابقة الخاصة بإعاجمن عدم تعيينه رغم ا 23/6/1976



 

بما يفيد موافقة  28/6/1976الحاصلين على المؤهلات العليا بترتيب متقدم وتأشر عليه في 
  .الأمين المساعد للتظلم على استصدار قرار ترقيته مع الحركة 

وحيث إن العبرة في تحديد مواعيد التظلم ورفع الدعوى طبقا لنص المادة التاسعة من 
مة هي بالتظلم الأول وهو المقدم صورته ضمن حافظـة مسـتندات   النظام الأساسي للمحك

ويعتبر مرور سـتين يومـا مـن     25/9/1994في  9903/9الجهة الإدارية والمقيد برقم 
تاريخه بمثابة تقديمه قرار بالرفض كان يتعين رفع الدعوى خلال التسعين يوما التالية، وإذ 

ن غير مقبولة شكلا ولا ينال من ذلك ما ذكره لم يتقيد المدعى بهذه المواعيد فإن دعواه تكو
من وصف التظلم بأنه لم يكـن تظلمـا    24/12/95المدعى بمذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ 

بالمعنى الفني والقانوني وإنما مجرد التماس عادي إذ أن هذه التفرقة غير دقيقة وذلـك أن  
ل معين وأنه ينبغـى أن يـأتي   الفقه والقضاء الإداري يجمعان على أن التظلم لا يتقيد بشك

معبراً من الناحية الموضوعية عليه على القرار محل التظلم وأوجه التظلم منه وهـو مـا   
ومن ثم تكون الدعوى قد  25/9/1994توافر يتعين في التظلم الأول المقدم من المدعى في 

ظام الأساسي أقيمت بالمخالفة للإجراءات والمواعيد التى فرضها نص المادة التاسعة من الن
  .للمحكمة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ
  

  .الكفالة شكلا وبمصادرة الدعوى قبول حكمت المحكمة بعدم 
  

ن الهيئة المبينـة  م 26/6/1996بجلسة يوم الأربعاء الموافق صدر هذا الحكم وتلى علنا 
  .أعـلاه 
  

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 االله بن حمد اليحيائيعثمان بن عبد 

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق  28لسنة  9في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  حـياة الناظـر/ السيدة 

  ضد

  العربيةالسيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة    26/4/1993بتاريخ 
طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باستمرار منحها العـلاوة الدوريـة   

ظلها وحفاظا على حقوقها المكتسـبة   طبقا للنظام القانوني الذى عينت في%  10السنوية بنسبة 
  .م1/1/1989دون التقيد بنظام نهاية المربوط وذلك على صرف الفروق المستحقة لها منذ 

بالعمل لـدى المكتـب    1/12/1980وشرحا للدعوى قررت المدعية أنها التحقت بتاريخ 
العـاملين  الرئيسي لمقاطعة إسرائيل بدمشق بوصفها موظفة محلية في ظل نظام تعيـين يمـنح   

  .من الراتب %  10بالمكتب علاوة دورية سنوية قدرها 
إلى أن فوجئت  1/1/1989وحيث ظلت تحصل على هذه العلاوة سنويا منذ تعيينها وحتى 

دولار شهريا وذلك بعد أن وقعت على نموذج  12بتخفيض العلاوة السنوية وقصرها على مبلغ 
  .ئون الإدارية والمالية بغرض توحيد العقود للعقود بناء على طلب الإدارة العامة للش) 1(



 

وحيث أضافت المدعية أن القرارات التى اتخذتها الأمانة العامة أهدرت حقوقها المكتسـبة  
منذ تعيينها وكافة القوانين والأعراف المستقرة وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها 

  .آنفة البيان 
دعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها طلبت فـي ختامهـا   حيث أو 19/10/1995وبتاريخ 

الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات تأسيسا على وجود عقد عمل موقع بين الأمانة 
العامة والمدعية هو الذى يحكم العلاقة بينهما وأنه حينما لا يوجد فيـه نـص بالعقـد فتخضـع     

عها الأمانة العامة دون الاحتجاج في مواجهتها بفكرة المدعية في شأنه للقواعد التنظيمية التى تض
  .الحق المكتسب 

وحيث جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وحضرت المدعية بوكيل عنها 
وقدمت مذكرة بدفاعها عقبت فيها على دفاع الأمانة العامة وأصرت فـي ختامهـا الحكـم لهـا     

  .بطلباتها 
على أثنى عشر مستندا يتعلق بموضوع الدعوى مـن   كما قدمت حافظة مستندات طويت

 8/5/1986وقرر تعيين المدعية فـي    31/12/87بينها صورة عقد الاستخدام المحرر بتاريخ 
  .وصور الأوامر الإدارية الصادرة بتعيينها وتمديد هذا التعيين ومنحها العلاوة السنوية

حجزها للحكم وفق المقرر  ومن ثم تقرر  9/6/96وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 
  .قانونا وبالنظام الأساسي والداخلي للمحكمة 

  
  المحكمـة

  ـــ

  :من حيث الشكل :  أولا 
وصرف الفروق المسـتحقة  %  10تطلب المدعية باستمرار منحها العلاوة الدورية بنسبة 

ى عليها وتنصرف هذه الطلبات إلى الطعن على قرار الجهة الإدارية المدع  1/1/1989لها منذ 
  التى قامت بتجديد عقود جديدة للمدعية وزملائها وتخفـيض العـلاوة الدوريـة السـنوية مـن      

دولاراً شهرياً وذلك على الرغم مما تضـمنه كتـاب الإدارة    12إلى مبلغ مقطوع قدره %  10
الذى أكد أن إجراء عقود جديـدة    27/1/1988في  160/2العامة للشئون المالية والإدارية رقم 

  .موظفين لا يعنى ضياع الحقوق المكتسبة السابقة بل إعادة صياغة هذه الحقوق والالتزاماتلل
م 1989وحيث أن المستفاد من طلبات المدعية أنها تطعن على قرارات ترتد إلى عام 

وكانت المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب لقبول الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي 



 

  إلى الأمين العام ودون رد عليها يعتبر بمثابة رفض للتظلم ولا تقبل الدعوىعن موضوعها 
ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ علم الشاكى ورفض تظلمه وكان الثابت أن المدعية قد 

دون أن يسبقها بتظلم إلى الأمانة العامة ودون التزام  26/4/1993أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 
محددة بالمادة المشار إليها لرفع الدعوى وقد خلت صحيفة الدعوى والمستندات بالمواعيد ال

المقدمة من المدعية مما يفيد أن هناك تظلما قد تقدمت به في الميعاد أو أنه قد أقامت الدعوى في 
  .المواعيد المقررة مما يجعل دعواها غير مقبولة شكلا 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .الكفالة ل الدعوى شكلا وبمصادرة قبوحكمت المحكمة بعدم 

  

الهيئة المبينـة   من 26/6/1996بجلسة يوم الأربعاء الموافق  صدر هذا الحكم وتلى علنا 
  .أعلاه 

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  وكيل المحكمة 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  اليالتأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق  28لسنة   10في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  منى أراكيلى/ السيدة 

  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

تارية المحكمـة  أقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكر  26/4/1993بتاريخ 
طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باستمرار منحها العـلاوة الدوريـة   

طبقا للنظام القانوني الذى عينت في ظلها وحفاظا على حقوقها المكتسـبة  %  10السنوية بنسبة 
  .م1/1/1989دون التقيد بنظام نهاية المربوط وذلك على صرف الفروق المستحقة لها منذ 

بالعمل لـدى المكتـب    28/2/1981وشرحا للدعوى قررت المدعية أنها التحقت بتاريخ 
الرئيسي لمقاطعة إسرائيل بدمشق بوصفها موظفة محلية في ظل نظام تعيـين يمـنح العـاملين    

  .من الراتب %  10بالمكتب علاوة دورية سنوية قدرها 
إلى أن فوجئت  1/1/1989حتى وحيث ظلت تحصل على هذه العلاوة سنويا منذ تعيينها و

دولار شهريا وذلك بعد أن وقعت على نموذج  12بتخفيض العلاوة السنوية وقصرها على مبلغ 
  .للعقود بناء على طلب الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بغرض توحيد العقود ) 1(



 

حقوقها المكتسـبة  وحيث أضافت المدعية أن القرارات التى اتخذتها الأمانة العامة أهدرت 
منذ تعيينها وكافة القوانين والأعراف المستقرة وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباتها 

  .آنفة البيان 
حيث أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها طلبت فـي ختامهـا    19/10/1995وبتاريخ 

عقد عمل موقع بين الأمانة الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات تأسيسا على وجود 
العامة والمدعية هو الذى يحكم العلاقة بينهما وأنه حينما لا يوجد فيـه نـص بالعقـد فتخضـع     
المدعية في شأنه للقواعد التنظيمية التى تضعها الأمانة العامة دون الاحتجاج في مواجهتها بفكرة 

  .الحق المكتسب 
وراق وحضرت المدعية بوكيل عنها وحيث جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأ

وقدمت مذكرة بدفاعها عقبت فيها على دفاع الأمانة العامة وأصرت فـي ختامهـا الحكـم لهـا     
  .بطلباتها 

كما قدمت حافظة مستندات طويت على أثنى عشر مستندا يتعلق بموضوع الدعوى مـن  
 8/5/1986دعية فـي  وقرر تعيين الم  31/12/87بينها صورة عقد الاستخدام المحرر بتاريخ 

  .وصور الأوامر الإدارية الصادرة بتعيينها وتمديد هذا التعيين ومنحها العلاوة السنوية
ومن ثم تقرر حجزها للحكم وفق المقرر   9/6/96وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 

  .قانونا وبالنظام الأساسي والداخلي للمحكمة 
  

  المحكمـة

  ـــ

  :من حيث الشكل :  أولا 
وصرف الفروق المسـتحقة  %  10ب المدعية باستمرار منحها العلاوة الدورية بنسبة تطل
وتنصرف هذه الطلبات إلى الطعن على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها   1/1/1989لها منذ 

  التى قامت بتجديد عقود جديدة للمدعية وزملائها وتخفـيض العـلاوة الدوريـة السـنوية مـن      
دولاراً شهرياً وذلك على الرغم مما تضـمنه كتـاب الإدارة    12قدره  إلى مبلغ مقطوع%  10

الذى أكد أن إجراء عقود جديـدة    27/1/1988في  160/2العامة للشئون المالية والإدارية رقم 
  .للموظفين لا يعنى ضياع الحقوق المكتسبة السابقة بل إعادة صياغة هذه الحقوق والالتزامات

م 1989ت المدعية أنها تطعن على قرارات ترتد إلـى عـام   وحيث أن المستفاد من طلبا
وكانت المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب لقبول الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي 



 

  عن موضوعها إلى الأمين العام ودون رد عليها يعتبر بمثابة رفض للتظلم ولا تقبـل الـدعوى   
علم الشاكى ورفض تظلمه وكان الثابت أن المدعية قـد   ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ

دون أن يسبقها بتظلم إلى الأمانة العامة ودون التزام  26/4/1993أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 
بالمواعيد المحددة بالمادة المشار إليها لرفع الدعوى وقد خلت صـحيفة الـدعوى والمسـتندات    

تظلما قد تقدمت به في الميعاد أو أنه قد أقامت الدعوى في  المقدمة من المدعية مما يفيد أن هناك
  .المواعيد المقررة مما يجعل دعواها غير مقبولة شكلا 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .الكفالة قبول الدعوى شكلا وبمصادرة حكمت المحكمة بعدم 

  

المبينـة  الهيئة  من 26/6/1996بجلسة يوم الأربعاء الموافق  صدر هذا الحكم وتلى علنا 
  .أعلاه 

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  وكيل المحكمة 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/  أنس الارياني والأستاذعبد االله /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد
  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  ق  28لسنة   11في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  ىهـناء الموسـ/ السيدة 

  ضد

  السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمـة    26/4/1993بتاريخ 
طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باستمرار منحها العـلاوة الدوريـة   

طبقا للنظام القانوني الذى عينت في ظلها وحفاظا على حقوقها المكتسـبة  %  10بنسبة  السنوية
  .م1/1/1989دون التقيد بنظام نهاية المربوط وذلك على صرف الفروق المستحقة لها منذ 

بالعمل لـدى المكتـب    20/2/1980وشرحا للدعوى قررت المدعية أنها التحقت بتاريخ 
مشق بوصفها موظفة محلية في ظل نظام تعيـين يمـنح العـاملين    الرئيسي لمقاطعة إسرائيل بد

  .من الراتب %  10بالمكتب علاوة دورية سنوية قدرها 
إلى أن فوجئت  1/1/1989وحيث ظلت تحصل على هذه العلاوة سنويا منذ تعيينها وحتى 

ذج دولار شهريا وذلك بعد أن وقعت على نمو 12بتخفيض العلاوة السنوية وقصرها على مبلغ 
  .للعقود بناء على طلب الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بغرض توحيد العقود ) 1(



 

وحيث أضافت المدعية أن القرارات التى اتخذتها الأمانة العامة أهدرت حقوقها المكتسـبة  
باتها منذ تعيينها وكافة القوانين والأعراف المستقرة وهو ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطل

  .آنفة البيان 
حيث أودعت الأمانة العامة مذكرة بدفاعها طلبت فـي ختامهـا    19/10/1995وبتاريخ 

الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات تأسيسا على وجود عقد عمل موقع بين الأمانة 
خضـع  العامة والمدعية هو الذى يحكم العلاقة بينهما وأنه حينما لا يوجد فيـه نـص بالعقـد فت   

المدعية في شأنه للقواعد التنظيمية التى تضعها الأمانة العامة دون الاحتجاج في مواجهتها بفكرة 
  .الحق المكتسب 

وحيث جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق وحضرت المدعية بوكيل عنها 
كـم لهـا   وقدمت مذكرة بدفاعها عقبت فيها على دفاع الأمانة العامة وأصرت فـي ختامهـا الح  

  .بطلباتها 
كما قدمت حافظة مستندات طويت على أثنى عشر مستندا يتعلق بموضوع الدعوى مـن  

 8/5/1986وقرر تعيين المدعية فـي    31/12/87بينها صورة عقد الاستخدام المحرر بتاريخ 
  .وصور الأوامر الإدارية الصادرة بتعيينها وتمديد هذا التعيين ومنحها العلاوة السنوية

ومن ثم تقرر حجزها للحكم وفق المقرر   9/6/96كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة وحيث 
  .قانونا وبالنظام الأساسي والداخلي للمحكمة 

  
  المحكمـة

  ـــ

  :من حيث الشكل :  أولا 
وصرف الفروق المسـتحقة  %  10تطلب المدعية باستمرار منحها العلاوة الدورية بنسبة 

طلبات إلى الطعن على قرار الجهة الإدارية المدعى عليها وتنصرف هذه ال  1/1/1989لها منذ 
  التى قامت بتجديد عقود جديدة للمدعية وزملائها وتخفـيض العـلاوة الدوريـة السـنوية مـن      

دولاراً شهرياً وذلك على الرغم مما تضـمنه كتـاب الإدارة    12إلى مبلغ مقطوع قدره %  10
الذى أكد أن إجراء عقود جديـدة    27/1/1988في  160/2العامة للشئون المالية والإدارية رقم 

  .للموظفين لا يعنى ضياع الحقوق المكتسبة السابقة بل إعادة صياغة هذه الحقوق والالتزامات
م 1989وحيث أن المستفاد من طلبات المدعية أنها تطعن على قرارات ترتد إلـى عـام   

لقبول الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي وكانت المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب 



 

  عن موضوعها إلى الأمين العام ودون رد عليها يعتبر بمثابة رفض للتظلم ولا تقبـل الـدعوى   
ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ علم الشاكى ورفض تظلمه وكان الثابت أن المدعية قـد  

لم إلى الأمانة العامة ودون التزام دون أن يسبقها بتظ 26/4/1993أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 
بالمواعيد المحددة بالمادة المشار إليها لرفع الدعوى وقد خلت صـحيفة الـدعوى والمسـتندات    
المقدمة من المدعية مما يفيد أن هناك تظلما قد تقدمت به في الميعاد أو أنه قد أقامت الدعوى في 

  . المواعيد المقررة مما يجعل دعواها غير مقبولة شكلا
  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
  .الكفالة قبول الدعوى شكلا وبمصادرة حكمت المحكمة بعدم 

  

الهيئة المبينـة   من 26/6/1996بجلسة يوم الأربعاء الموافق  صدر هذا الحكم وتلى علنا 
  .أعلاه 

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  وكيل المحكمة 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  



 

  ول العربيةجامعة الد
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ ية المحكمة السيدوسكرتار

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة  12في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  أمل كـعدان/ السيدة 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أقامت المدعية دعواها بايداع صحيفتها سكرتارية المحكمة طالبـة    26/4/1993بتاريخ 
  .فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا 

وفي الموضوع الحكم باستمرار صرف علاوتها السنوية بالنسبة المحـددة طبقـا للنظـام    
. المكتسبةالقانوني الذى تعينت في ظله دون التقيد بنظام نهاية المربوط وذلك حفاظا على حقوقها 

  .م1/1/1989وتطالب أيضا بالفروق المستحقة بأثر رجعى منذ 
بالعمل في المكتب الرئيسي لمقاطعـة   1/12/1982وقد دفعا المدعية بأنها التحقت بتاريخ 

  إسرائيل في دمشق كموظفة محلية في ظل نظام يمنح الموظف علاوة دوريـة سـنوية قـدرها    
إذ فوجئـت    1/1/1989تـاريخ التعيـين وحتـى     من الراتب  وظل العمل ساريا منذ%  10

دولار أمريكيا وذلك بعد أن وقعت على عقـدا جديـداً    12بتخفيض العلاوة وقصرها على مبلغ 



 

بناءاً على طلب الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية واسترسلت المدعية قائلـة بعـد قـرار    
  .لرفع دعواها الماثلة الأمانة العامة قد أهدر حقوقها المكتسبة مما دفعها 

أودعت الأمانة العامة ردها طالبة الحكم برفض الـدعوى وإلـزام    19/10/1995بتاريخ 
  .المدعية المصروفات 

وقد استندت في رفضها بأن هناك عقد عمل موقع بين المدعية والأمانة العامة وهو الـذى  
  .يحكم العلاقات بين الطرفين 

تخضع للقواعد التى تضعها الأمانـة العامـة دون    وأنه خارج نصوص العقد فإن المدعية
  .الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب 

جرى تحضير الدعوى وأبرز طرفا النزاع الأوراق والمستندات بواسطة مـوكليهم وقـد   
  وردت حصراً في تقرير السيد مفوض المحكمة وحجـزت الـدعوى للنطـق بـالحكم بتـاريخ      

26/6/1996 .  
  

  المحكمـة

  ـــ

  .ع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة بعد الإطلا

  . 1989حيث أن المفهوم من طلبات المدعية إنها تطعن في قرارات صادرة في 

وحيث إن المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب لقبولها الدعوى أن يسبقها 
لعام على التظلم خلال الفتـرة  تظلم كتابي عن موضوعها للأمين العام وإذا لم يرد السيد الأمين ا

  .المحددة في النظام الأساسي للمحكمة فيعتبر بمثابة رفض التظلم 

وفي كل الأحوال لا تقبل الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ الشاكى برفض 
  .تظلمه 

دون  16/1/1993وحيث إنه من الثابت في الأوراق إن المدعية قد أقامت دعواها بتاريخ 
يسبقها تظلم للأمانة العامة ودون أن تتبع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها فـي المـادة   أن 

  .التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة وحيث أن الشكل سابق على البحث بالموضوع 

  

  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
وإلـزام المدعيـة بالمصـروفات والأتعـاب     . قبول الدعوى شكلا حكمت المحكمة بعدم 

  .درة الكفالة ومصا
  

  الأربعـاء الموافـق  جلسة يـوم  في صدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره 
  .م 26/6/1996

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 
  

  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذسة السيد المشكلة علنا برئا

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31ادها العادي خلال دورة انعق

  قضائية 28لسنة  13في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  عبد الرحمن صالح قويدر/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

المحكمة طالبا في أقامت المدعى دعواه بايداع صحيفتها سكرتارية   26/4/1993بتاريخ 
  :وفي الموضوع . الختام قبول الدعوى شكلا 

  . الحكم باستمرار تسكينه على درجة محرر وهي من وظائف الدرجة الأولى : أولا 
من الراتب طبقا للنظام الذى عـين  %  10استمرار صرف العلاوة السنوية له بواقع : ثانيا 

  .في ظله 
  .م1/1/1989صرف الفروقات المستحقة له من : ثالثا 

التحق بالعمل في المكتـب الرئيسـي لمقاطعـة     1/9/1979وقد دفع المدعى بأنه بتاريخ 
إسرائيل في دمشق كموظف محلي واسندت إليه وظيفة محرر وهى من وظائف الدرجة الأولـى  

من الراتب وظل الحال مستقرا على ما هو عليه سواء من ناحية الوظيفـة  % 10بعلاوة سنوية 
نوية إلى أن قام المكتب بتوزيع عقود جديدة وترتب على ذلـك احتسـاب علاوتـه    والعلاوة الس

  .دولاراً أمريكياً  50السنوية إلى مبلغ مقطوع لا تجاوز 



 

وفوق هذا فقد تم تنزيل درجته من الدرجة الأولى إلى درجة أقل بدعوى عـدم حصـوله   
وبما أن هذه القرارات مخالفة  دولاراً أمريكياً 25على مؤهل عال مما أنزل علاوته السنوية إلى 

  .للقوانين ومهدرة للحقوق المكتسبة فقد أقام المدعى دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر 
أودعت الأمانة العامة ردها طالبة الحكم برفض الـدعوى وإلـزام    23/10/1995بتاريخ 

يحكم العلاقـات   المدعى المصروفات ، وقد استندت في دفوعاتها بأن هناك عقد عمل وهو الذى
بين الطرفين وأنه خارج نصوص العقد فإن المدعى يخضع للقواعد التى تضعها الأمانة العامـة  

  .دون الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب 
جرى تحضير الدعوى وأبرز طرفي النزاع الأوراق والمستندات بواسطة موكليهم والتـى  

  . 26/6/1996للحكم بتاريخ وردت تفاصيلها في تقرير السيد المفوض وحجزت الدعوى 
  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 

  . 1989حيث أن من المفهوم من طلبات المدعى إنه يطعن في قرارات صادرة في عام 

وحيث إن المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب لقبول الدعوى أن يسـبقها  
عن موضوعها للأمين العام وإذا لم يرد الأمين العام على التظلم خلال فترة معينـة   تظلم كتابي

ومحددة في النظام الأساسي للمحكمة فيعتبر بمثابة رفض التظلم ، وفي كل الأحـوال لا تقبـل   
  .الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ الشاكى برفض التظلم 

دون أن  26/4/1993المدعى قد أقام دعواه بتاريخ  وحيث إنه من الثابت في الأوراق إن
يسبقها تظلم ودون أن يتبع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة التاسعة مـن النظـام   

  .وحيث أن الشكل مقدم على الموضوع . الأساسي للمحكمة 
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

مصـروفات والأتعـاب   وإلـزام المـدعى بال  . قبول الدعوى شكلا حكمت المحكمة بعدم 
  .ومصادرة الكفالة 

الأربعـاء الموافـق   جلسـة يـوم   بصدر هذا الحكم وتلى علنا عن الهيئة المبينة بصدره 
  .م 26/6/1996

 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذلمشكلة علنا برئاسة السيد ا

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  ليالتاأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة  14في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  محمد زهير اليماني/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

داع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة   أقامت المدعى دعواه الماثلة باي  26/4/1993بتاريخ 
  :وفي الموضوع . طالبا في الختام قبول الدعوى شكلا 

  . الحكم باستمرار تسكينه على وظيفة محرر وهي من وظائف الدرجة الأولى : أولا 
قـد   نمن الراتب وهي العلاوة التى كا%  10استمرار منحه العلاوة السنوية بواقع : ثانيا 

  .مول به أثناء تعيينهتسلمها طبقا للنظام المع
  .م1/1/1989صرف الفروق المستحقة له منذ : ثالثا 

لدى المكتب الرئيسي لمقاطعة إسـرائيل   20/2/1980وقد دفع المدعى بأنه التحق بتاريخ 
من الراتـب وظـل   % 10في دمشق كموظف محلي وأسندت إليه وظيفة محرر وبعلاوة سنوية 

احية الوظيفة والعلاوة السنوية إلى أن قـام المكتـب   الحال مستقرا على ما هو عليه سواء من ن



 

دولاراً  50بتوزيع عقود جديدة ترتب عليها انخفاض علاوته السنوية إلى مبلغ مقطوع لا تجاوز 
  .أمريكياً 

وفوق هذا فقد تم تنزيل درجته من الدرجة الأولى إلى درجة أقل بدعوى عـدم حصـوله   
دولاراً أمريكياً وبمـا أن هـذه    25ته السنوية إلى على مؤهل عال مما ترتب عليه إنزال علاو

  القرارات مخالفة للقوانين ومهدرة للحقوق المكتسبة فقد أقام المـدعى دعـواه الماثلـة بطلباتـه     
  .لماثلةا

أودعت الأمانة العامة ردها طالبة الحكم برفض الـدعوى وإلـزام    23/10/1995بتاريخ 
ها بأن هناك عقد عمل وهو الذى يحكم العلاقـات  المدعى المصروفات ، وقد استندت في دفوعات

بين الطرفين وأنه خارج نصوص العقد فإن المدعى يخضع للقواعد التى تضعها الأمانة العامـة  
  .دون الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب 

  جرى تحضير الدعوى وأبرز طرفا النزاع المستندات والأوراق بواسطة موكليهم
  ت الدعوى للحكم بتاريخي تقرير الأستاذ المفوض وحجزالتى وردت تفاصيلها حصراً فو

26/6/1996.  
  

  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 

حيث إنه من المفهوم من طلبات المدعى أن الطعن يأتي في قرارات صـادرة فـي عـام    
1989 .  

مة تستوجب لقبول الدعوى أن يسـبقها  وحيث إن المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحك
تظلم كتابي عن موضوعها إلى الأمين العام وإذا لم يرد الأمين العام على التظلم خـلال الفتـرة   
المحددة في النظام الأساسي للمحكمة فيعتبر كمثابة رفض للتظلم ، وفي كل الأحـوال لا تقبـل   

  .فض التظلم الدعوى ما لم ترفع خلال تسعين يوما من تاريخ الشاكى بر

دون أن  26/4/1993وحيث إنه من الثابت في الأوراق إن المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 
يسبقها تظلم ودون أن يتبع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة التاسعة مـن النظـام   

  .وحيث أن الشكل مقدم على الموضوع . الأساسي للمحكمة 

  



 

  

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
وإلـزام المـدعى بالمصـروفات والأتعـاب     . قبول الدعوى شكلا لمحكمة بعدم حكمت ا

  .ومصادرة الكفالة 
  

  الأربعاء الموافقجلسة يوم بن الهيئة المبينة بصدره مصدر هذا الحكم وتلى علنا 
  .م 26/6/1996

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية 
  حكمة الإداريةالم 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ دوسكرتارية المحكمة السي

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة  15في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  أنـس كوجـان/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

دعواه الماثلة بايداع صحيفتها سـكرتارية المحكمـة    أقامت المدعى  26/4/1993بتاريخ 
وفي الموضوع الحكم باستمرار منحه العـلاوة السـنوية   . طالبا في ختامها بقبول الدعوى شكلا 

من المرتب طبقا للنظام القانوني المعمول به أثناء تعيينه وصرف الفروق المستحقة %  10بنسبة 
  .م1/1/1989له منذ 

لدى المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل في  1/2/1987التحق بتاريخ وقد دفع المدعى بأنه 
  دمشق كموظف محلي في ظل نظام للتعيين يمنح العاملين بالمكتب علاوة سنوية قدرها 

هو عليه إلى أن قام المكتب بتوزيع عقود جديدة  لراتب  وظل الحال مستقراً على مامن ا%  10
  دولاراً أمريكيا بالسنة من 12لى مبلغ مقطوع ترتب عليها تخفيض العلاوة السنوية إ

1/1/1989 .  



 

وبما أن هذه القرارات مخالفة للقوانين ومهدرة للحقوق المكتسبة فقد أقام المدعى دعـواه  
  .الماثلة بطلباته سالفة الذكر 

أودعت الأمانة العامة دفعها طالبة الحكم برفض الدعوى وإلـزام   19/10/1993وبتاريخ 
فات ، وقد دفعت الأمانة العام بأن هناك عقد عمل وهو الذى يحكم العلاقات بين المدعى المصرو

  .الطرفين 
وأنه خارج نصوص هذا العقد فإن المدعى يخضع للقواعد التى تضعها الأمانة العامة دون 

  .الاحتجاج بفكرة الحق المكتسب 
ليهم والتـى  جرى تحضير الدعوى وأبرز طرفا النزاع الأوراق والمستندات بواسطة موك

  .وردت حصراً في تقرير الأستاذ المفوض 
  . 26/6/1996وحجزت القضية للنطق بالحكم بتاريخ 

  
  المحكمـة

  ـــ

  .بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 

حيث إنه من المفهوم من طلبات المدعى أن الطعن يأتي في قرارات صـادرة فـي عـام    
1989 .  

التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة تستوجب لقبول الدعوى أن يسـبقها   وحيث إن المادة
تظلم كتابي عن موضوعها إلى الأمين العام وإذا لم يرد الأمين العام على التظلم خـلال الفتـرة   

وفي كل الأحوال لا تقبل الدعوى ما لـم  . المحددة في نظام المحكمة فيعتبر كمثابة رفض للتظلم 
  .وما من تاريخ الشاكى برفض التظلم ترفع خلال تسعين ي

دون أن  26/4/1993وحيث إنه من الثابت في الأوراق إن المدعى قد أقام دعواه بتاريخ 
يسبقها تظلم للأمانة العامة ، ودون أن يتبع الإجراءات الشكلية المنصوص عليهـا فـي المـادة    

  . التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة 

  .الموضوع وحيث أن الشكل مقدم على 

  

  



 

  
  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
وإلـزام المـدعى بالمصـروفات والأتعـاب     . قبول الدعوى شكلا حكمت المحكمة بعدم 

  .ومصادرة الكفالة 
  

  الأربعاء الموافقجلسة يوم بن الهيئة المبينة بصدره مصدر هذا الحكم وتلى علنا 
  .م 26/6/1996

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 ائيعثمان بن عبد االله بن حمد اليحي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / ة الأستاذوحضور مفوض المحكم

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة  16في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  رغـدة الصوفي/ السيدة 

  ضد

  )ه بصفت( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أودعت المدعية دعواها سكرتارية المحكمة طالبة بقبول الـدعوى    26/4/1993بتاريخ 
طبقـا للنظـام   %   10وفي الموضوع باستمرار منحها العلاوة الدورية السنوية بنسـبة  . شكلا 

لمكتسبة دون التقيد بنظام نهاية القانوني المعمول الذى تم تعيينها بموجبه ، وحفاظا على حقوقها ا
  .م1/1/1989المربوط ، وصرف الفروق المستحقة لها منذ 

أن المدعية التحقت بالعمل لدى المكتب الرئيسـي  : وجاء في صحيفة الدعوى شارحا لها 
بوصفها موظفا محليا في ظـل نظـام يمـنح     1/11/1983لمقاطعة إسرائيل في دمشق بتاريخ 

وأنه ظلت تحصل على هـذه  . من الراتب %  10دورية سنوية قدرها  العاملين بالمكتب علاوة
دولار شـهريا  ) 12(حيث فوجئت بتخفيضها إلى مبلـغ   1/1/1989العلاوة سنويا حتى تاريخ 

للعقود بناء على طلـب الإدارة العامـة للشـؤون الماليـة     ) 1(وذلك بعد أن وقعت على نموذج 



 

ت الأمانة العامة للجامعة حقوقها المكتسبة منذ تعيينهـا  وبذلك أهدر. والإدارية بقد توحيد العقود 
  .وخالفت القوانين والأعراف المستقرة مما دعاها لإقامة هذه الدعوى 

أودعت الأمانة العامة للجامعة مذكرة بدفاعها طالبة رد الـدعوى   19/10/1995وبتاريخ 
ن الأمانة العامـة للجامعـة   وإلزام المدعية بالمصاريف استناداً لوجود عقد عمل موقع أصولا بي

أما فيما لا يوجد فيه نص بالعقد فيخضع المـدعى  . وبين المدعية وهو الذى يحكم العلاقة بينهما 
بشأنه للقواعد التنظيمية التى تضعها الأمانة العامة للجامعة دون الاحتجاج في مواجهتها بفكـرة  

  .الحق المكتسب 

دعية مذكرة دفاعيـة رداً علـى مـذكرة    وجرى تحضير الدعوى أصولا ، وقدم وكيل الم
الأمانة العامة طالبا فيها الحكم له بجميع طلباتها ، كما قدم الوكيل حافظة مستندات بأثنى عشـر  

  .مستنداً 

وقدمت الأوراق والمستندات المؤيـدة   9/6/1989وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 
  .لدفاع ودفوع كل طرف ومن ثم حجزت الدعوى للحكم 

وبصرف الفروق %  10أن المدعية تطالب باستمرار منحها العلاوة الدورية بنسبة  وحيث
  . 1/1/1989المستحقة لها منذ 

وحيث أنها في طلبها هذا تستند إلى الطعن بقرار الجهة الإدارية المدعى عليها التى قامت 
  .هريا دولاراً ش 12بتحرير عقود جديدة للمدعية وزملائها خفضت بموجبها العلاوة إلى 

  . 1989وحيث أن المدعية تطعن بقرارات صدرت عام 

وحيث أنها خالفت أحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة التى اشترطت لقبول 
  .الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي عن موضوعها إلى الأمين العام للجامعة 

  .مت بدعواها مباشرة وحيث أن المدعية لم تتقدم بهذا التظلم الكتابي أصولا ، وتقد

وحيث أنها لم تراع المهل القانونية والأصول الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة التاسعة 
  .المشار إليها 

  وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ومستنداتها مـا يثبـت تقـديم المدعيـة للـتظلم      
  .الكتابي



 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
 ومصادرة الكفالة وإلزام المدعيـة بالمصـاريف   قبول الدعوى شكلاحكمت المحكمة بعدم 

  .والأتعاب
  

 ـ26/6/1996الأربعاء الموافق جلسة يوم بعلنا وافهم صدر قرار    ن الهيئـة المبينـة   م ع
  .أعلاه 

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةدائرة ال

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة  17في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  سلامة الاغواني/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

دعواه لدى سكرتارية المحكمة طالبا بقبـول   أودع المدعى صحيفة  26/4/1993بتاريخ 
طبقـا  %   10الدعوى شكلا ، وفي الموضوع باستمرار منحه العلاوة الدورية السنوية بنسـبة  

للنظام القانوني المعمول الذى تم تعيينه بموجبه ، وحفاظا على حقوقه المكتسبة دون التقيد بنظام 
  .م1/1/1989نهاية المربوط ، وصرف الفروق المستحقة له منذ 

أن المدعى التحق بالعمل لدى المكتـب الرئيسـي   : وجاء في صحيفة الدعوى شارحا لها 
بوصفه موظفا محليا في ظل نظام يمنح العاملين  7/7/1986لمقاطعة إسرائيل في دمشق بتاريخ 

وأنه ظل يحصل على هـذه العـلاوة   . من الراتب %  10بالمكتب علاوة دورية سنوية قدرها 
دولار شهريا وذلك بعد أن ) 12(حيث فوجئ بتخفيضها إلى مبلغ  1/1/1989تاريخ  سنويا حتى

للعقود بناء على طلب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بقد توحيـد  ) 1(وقع على نموذج 



 

وبذلك أهدرت الأمانة العامة للجامعة حقوقه المكتسبة منذ تعيينـه وخالفـت القـوانين    . العقود 
  .لمستقرة مما دعاه لإقامة هذه الدعوى والأعراف ا

أودعت الأمانة العامة للجامعة مذكرة بدفاعها طالبة رد الـدعوى   19/10/1995وبتاريخ 
وإلزام المدعى بالمصاريف استناداً لوجود عقد عمل موقع أصولا بين الأمانة العامـة للجامعـة   

وجد فيه نص بالعقد فيخضع المـدعى  أما فيما لا ي. وبين المدعى وهو الذى يحكم العلاقة بينهما 
بشأنه للقواعد التنظيمية التى تضعها الأمانة العامة للجامعة دون الاحتجاج في مواجهتها بفكـرة  

  .الحق المكتسب 

وجرى تحضير الدعوى أصولا ، وقدم وكيل المدعى مذكرة دفاعيـة رداً علـى مـذكرة    
كما قدم الوكيل حافظة مستندات بأثنى عشـر  الأمانة العامة طالبا فيها الحكم له بجميع طلباته ، 

  .مستنداً 

وقدمت الأوراق والمستندات المؤيـدة   9/6/1989وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 
  .لدفاع ودفوع كل طرف ومن ثم حجزت الدعوى للحكم 

وبصرف الفروق %  10وحيث أن المدعي يطالب باستمرار منحه العلاوة الدورية بنسبة 
  . 1/1/1989نذ المستحقة له م

وحيث أنه في طلبه هذا يستند إلى الطعن بقرار الجهة الإدارية المدعى عليها التى قامـت  
  .دولاراً شهريا  12بتحرير عقود جديدة للمدعى وزملائه خفضت بموجبها العلاوة إلى 

  . 1989وحيث أن المدعى يطعن بقرارات صدرت عام 

نظام الأساسي للمحكمة التى اشترطت لقبـول  وحيث أنه خالف أحكام المادة التاسعة من ال
  .الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي عن موضوعها إلى الأمين العام للجامعة 

  .وحيث أن المدعى لم يتقدم بهذا التظلم الكتابي أصولا ، وتقدم بدعواه مباشرة 

اسـعة  وحيث أنه لم يراع المهل القانونية والأصول الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة الت
  .المشار إليها 

  وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ومستنداتها مـا يثبـت تقـديم المـدعى للـتظلم      
  .الكتابي



 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
قبول الدعوى شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام المـدعى بالمصـاريف   حكمت المحكمة بعدم 

  .والأتعاب
  

ن الهيئـة المبينـة   م ع26/6/1996فق الأربعاء المواجلسة يوم بعلنا وافهم صدر قراراً 
  .أعلاه 

  
 سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة   18في الدعوى رقم 

  :من  المقامة

  أديب سـنوبر/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أودع المدعى صحيفة دعواه لدى سكرتارية المحكمة طالبا بقبـول    26/4/1993بتاريخ 
طبقـا  %   10وية بنسـبة  الدعوى شكلا ، وفي الموضوع باستمرار منحه العلاوة الدورية السن

للنظام القانوني المعمول الذى تم تعيينه بموجبه ، وحفاظا على حقوقه المكتسبة دون التقيد بنظام 
  .م1/1/1989نهاية المربوط ، وصرف الفروق المستحقة له منذ 

أن المدعى التحق بالعمل لدى المكتـب الرئيسـي   : وجاء في صحيفة الدعوى شارحا لها 
بوصفه موظفا محليا في ظـل نظـام يمـنح      20/2/1980ل في دمشق بتاريخ لمقاطعة إسرائي

وأنه ظل يحصل علـى هـذه   . من الراتب %  10العاملين بالمكتب علاوة دورية سنوية قدرها 
  .دولار شـهريا ) 12(حيث فوجئ بتخفيضها إلى مبلـغ   1/1/1989العلاوة سنويا حتى تاريخ 

  



 

بناء على طلب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية  للعقود) 1(وذلك بعد أن وقع على نموذج 
وبذلك أهدرت الأمانة العامة للجامعة حقوقه المكتسبة منذ تعيينـه وخالفـت   . بقد توحيد العقود 

  .القوانين والأعراف المستقرة مما دعاه لإقامة هذه الدعوى 

ها طالبة رد الـدعوى  أودعت الأمانة العامة للجامعة مذكرة بدفاع 19/10/1995وبتاريخ 
وإلزام المدعى بالمصاريف استناداً لوجود عقد عمل موقع أصولا بين الأمانة العامـة للجامعـة   

أما فيما لا يوجد فيه نص بالعقد فيخضع المـدعى  . وبين المدعى وهو الذى يحكم العلاقة بينهما 
حتجاج في مواجهتها بفكـرة  بشأنه للقواعد التنظيمية التى تضعها الأمانة العامة للجامعة دون الا

  .الحق المكتسب 

وجرى تحضير الدعوى أصولا ، وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاعيـة رداً علـى مـذكرة    
الأمانة العامة طالبا فيها الحكم له بجميع طلباته ، كما قدم الوكيل حافظة مستندات بأثنى عشـر  

  .مستنداً 

لأوراق والمستندات المؤيـدة  وقدمت ا 9/6/1989وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 
  .لدفاع ودفوع كل طرف ومن ثم حجزت الدعوى للحكم 

وبصرف الفروق %  10وحيث أن المدعي يطالب باستمرار منحه العلاوة الدورية بنسبة 
  . 1/1/1989المستحقة لها منذ 

وحيث أنه في طلبه هذا يستند إلى الطعن بقرار الجهة الإدارية المدعى عليها التى قامـت  
  .دولاراً شهريا  12بتحرير عقود جديدة للمدعى وزملائه خفضت بموجبها العلاوة إلى 

  . 1989وحيث أن المدعى يطعن بقرارات صدرت عام 

وحيث أنه خالف أحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة التى اشترطت لقبـول  
  .للجامعة الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي عن موضوعها إلى الأمين العام 

  .وحيث أن المدعى لم يتقدم بهذا التظلم الكتابي أصولا ، وتقدم بدعواه مباشرة 

وحيث أنه لم يراع المهل القانونية والأصول الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة التاسـعة  
  .المشار إليها 

  وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ومستنداتها مـا يثبـت تقـديم المـدعى للـتظلم      
  .كتابيال



 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
قبول الدعوى شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام المـدعى بالمصـاريف   حكمت المحكمة بعدم 

  .والأتعاب
  

ن الهيئـة المبينـة   م ع26/6/1996الأربعاء الموافق جلسة يوم بعلنا وافهم صدر قراراً 
  .أعلاه 

  
 المحكمة سكرتير

 أحمد بن همو

  المحكمةرئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي



 

  جامعة الدول العربية
  المحكمة الإدارية 

  الثانيةالدائرة 

  
  المحكمةرئيس      عثمان بن عبداالله اليحيائي /الأستاذالمشكلة علنا برئاسة السيد 

  محمد منيب الرفاعى/ عبد االله أنس الارياني والأستاذ /السيدين الأستاذوعضوية 

  عبد القادر عبد االلهمحمد / وحضور مفوض المحكمة الأستاذ

  أحمد بن همو/ وسكرتارية المحكمة السيد

  

  التاليأصدرت الحكم 

  1996لسنة  31خلال دورة انعقادها العادي 

  قضائية 28لسنة   19في الدعوى رقم 

  :من المقامة 

  موفق كحـلوس/ السيد 

  ضد

  )بصفته ( السيد الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية 

--------------------  

  الوقائع

  ــــ

أودع المدعى صحيفة دعواه لدى سكرتارية المحكمة طالبا بقبـول    26/4/1993بتاريخ 
طبقـا  %   10الدعوى شكلا ، وفي الموضوع باستمرار منحه العلاوة الدورية السنوية بنسـبة  
دون التقيد بنظام للنظام القانوني المعمول الذى تم تعيينه بموجبه ، وحفاظا على حقوقه المكتسبة 

  .م1/1/1989نهاية المربوط ، وصرف الفروق المستحقة له منذ 

أن المدعى التحق بالعمل لدى المكتـب الرئيسـي   : وجاء في صحيفة الدعوى شارحا لها 
بوصفه موظفا محليا في ظـل نظـام يمـنح      20/2/1980لمقاطعة إسرائيل في دمشق بتاريخ 
وأنه ظل يحصل علـى هـذه   . من الراتب %  10ة قدرها العاملين بالمكتب علاوة دورية سنوي

  دولار شـهريا ) 12(حيث فوجئ بتخفيضها إلـى مبلـغ    1/1/1989العلاوة سنويا حتى تاريخ 
للعقود بناء على طلب الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ) 1(وذلك بعد أن وقع على نموذج 



 

مة للجامعة حقوقه المكتسبة منذ تعيينـه وخالفـت   وبذلك أهدرت الأمانة العا. بقد توحيد العقود 
  .القوانين والأعراف المستقرة مما دعاه لإقامة هذه الدعوى 

أودعت الأمانة العامة للجامعة مذكرة بدفاعها طالبة رد الـدعوى   19/10/1995وبتاريخ 
لجامعـة  وإلزام المدعى بالمصاريف استناداً لوجود عقد عمل موقع أصولا بين الأمانة العامـة ل 

أما فيما لا يوجد فيه نص بالعقد فيخضع المـدعى  . وبين المدعى وهو الذى يحكم العلاقة بينهما 
بشأنه للقواعد التنظيمية التى تضعها الأمانة العامة للجامعة دون الاحتجاج في مواجهتها بفكـرة  

  .الحق المكتسب 

اً علـى مـذكرة   وجرى تحضير الدعوى أصولا ، وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاعيـة رد 
الأمانة العامة طالبا فيها الحكم له بجميع طلباته ، كما قدم الوكيل حافظة مستندات بأثنى عشـر  

  .مستنداً 

وقدمت الأوراق والمستندات المؤيـدة   9/6/1989وحيث كان ذلك نظرت الدعوى بجلسة 
  .لدفاع ودفوع كل طرف ومن ثم حجزت الدعوى للحكم 

وبصرف الفروق %  10مرار منحه العلاوة الدورية بنسبة وحيث أن المدعي يطالب باست
  . 1/1/1989المستحقة لها منذ 

وحيث أنه في طلبه هذا يستند إلى الطعن بقرار الجهة الإدارية المدعى عليها التى قامـت  
  .دولاراً شهريا  12بتحرير عقود جديدة للمدعى وزملائه خفضت بموجبها العلاوة إلى 

  . 1989بقرارات صدرت عام وحيث أن المدعى يطعن 

وحيث أنه خالف أحكام المادة التاسعة من النظام الأساسي للمحكمة التى اشترطت لقبـول  
  .الدعوى أن يسبقها تظلم كتابي عن موضوعها إلى الأمين العام للجامعة 

  .وحيث أن المدعى لم يتقدم بهذا التظلم الكتابي أصولا ، وتقدم بدعواه مباشرة 

راع المهل القانونية والأصول الواجب مراعاتها وفق أحكام المادة التاسـعة  وحيث أنه لم ي
  .المشار إليها 

  وحيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ومستنداتها مـا يثبـت تقـديم المـدعى للـتظلم      
  .الكتابي



 

  

  فلهذه الأسـباب

  ــــ

  
مصـاريف  قبول الدعوى شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام المـدعى بال حكمت المحكمة بعدم 

  .والأتعاب
  

ن الهيئـة المبينـة   م ع26/6/1996الأربعاء الموافق جلسة يوم بعلنا وافهم صدر قراراً 
  .أعلاه 

  
  سكرتير المحكمة

 أحمد بن همو

 المحكمة رئيس 

 عثمان بن عبد االله بن حمد اليحيائي

  


